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خرا بعظيم الحمد وأفر الشكر وأجل الثناء لرب العزة آإنني أتقدم أولا و
ه والجلال، وفقني للقيام ذا العمل الذي ابتغيت به مرضاته وأن يكون خالصا لوجه

  .    الكريم
لا يفوتني في ختام هذه المذكرة أن أعترف بالفضل، والشكر، والعرفان 

بارش سليمان، رحمه االله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، : الجميل، للأستاذ الدكتور
وأسأل االله الكريم، رب العرش العظيم، أن يوفق أبنائه وكامل أفراد عائلته لخيري 

  .م ثوبي الصحة والعافيةوالآخرة، وأن يبسط عليه الدنيا
كما أتوجه بالشكر الجزيل للدكتورة رحاب شادية، التي أشرفت على هذه 
المذكرة من البدء إلى الختام، فجزاها االله خير الجزاء، وجعل هذا العمل في موازين 

  .حسناا
كل الشكر والتقدير إلى أساتذتي الأفاضل، الذين أفدت منهم العلم، والعمل، 

اضع، وان كان الشكر لا يوفي حق كل هؤلاء، إلا أنني أسأل االله لهم والخلق المتو
  .التوفيق والسداد وحسن الجزاء

قسم   متمثلة في كلية الحقوق،- ولاية باتنة -كما أشكر جامعة الحاج لخضر 
  .الدراسات العليا، لما تقدمه من تسهيلات لطلاا لأداء رسائلهم وتحقيق غايام 

  .نة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرةكل الشكر لأعضاء لج
فلهم جميعا الفضل بعد االله عز وجل، على ما غمروني به من علم نافع، وتوجيه 

  .سديد، لبلوغ أعلى المراتب في تحصيل العلم، والعمل، ونيل المآرب
  

  زهراء بن سعادة



  :مقـدمــة
  : المبحـث التمهيـدي

  .ت     الأصـول العـامـة لحـرمـة الميـ

  .مفهـوم المـوت: المطلـب الأول  
  . المـوت فـي الشريعـة الإسلامية:الفرع الأول     
  . المـوت عنـد الأطبـاء:الفرع الثاني     

  .تحديـد لحظـة المـوت :المطلـب الثـانـي  
  .لحظـة المـوت فـي التشريـع الجزائـري :الفرع الأول     
  .حظـة المـوت أهميـة تحـديـد ل:الفرع الثاني     

  

  . الجـرائـم الـواقعـة علـى حرمـة الميـت:الفصــل الأول
  . الاعتـداء علـى حرمـة الجثـة:المبحـث الأول  

  

  . الجـرائـم العـامـة:المطلـب الأول   
  . جريمة دفن الجثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص:الفرع الأول     
  .و القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش جريمة تدنيس الجثة أ:الفرع الثاني     
  . جريمة إخفاء الجثة:الفرع الثالث     

  

  . الجـرائـم الخـاصـة:المطلـب الثـانـي   
  . جريمة انتزاع أعضاء جثـة الميـت:الفرع الأول     
  . جريمة انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من الميت:الفرع الثاني     

  
  . الجـرائـم وفقـا للتشريـع الإسلامـي:الـثالمطلـب الثـ   

  . جريمة وطء الميتـة:الفرع الأول     
  . جريمة قـذف وسـب الميـت:الفرع الثاني     

  

  . الاعتـداء علـى حرمـة المقـابـر:المبحـث الثـانـي  
  

  . تعريـف المقـابـر:المطلـب الأول   
  . التعريف اللغوي:الفرع الأول     
  .التعريف الاصطلاحي: الثانيالفرع     

  

  . الجـرائـم فـي التشريـع الجزائـري:المطلـب الثـانـي   
  . جريمة انتهاك حرمة المقابر:الفرع الأول     
   جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور العامـة:الفرع الثاني     

  . جريمة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفاتهم:     الفرع الثالث
  . الجـرائـم وفقـا للتشريـع الإسلامـي:المطلـب الثـالـث   

  . جريمة بنـاء المساجـد علـى القبـور والتمسـح بهـا:الفرع الأول     



  . جريمـة الذبـح عنـد القبـور واتخاذهـا أعيـادا:الفرع الثاني     
  . جريمـة نبـش القبـور:الفرع الثالث     

  
  .لمترتبـة علـى انتهـاك حرمـة الميـت العقـوبـات ا:الفصـل الثـانـي

  

  . عقـوبـات الاعتـداء علـى حرمـة الجثـة:المبحـث الأول  
  

  . عقـوبـات الجـرائـم العـامـة:المطلـب الأول   
  . عقوبة دفن الجثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص:الفرع الأول     
  .عمل فيه عليها وحشية أو فحش عقوبة تدنيس الجثة أو القيام بأي :الفرع الثاني     
  . عقوبة إخفاء الجثة:الفرع الثالث     

  

  . عقـوبـات الجـرائـم الخـاصـة:المطلـب الثـانـي   
  . عقوبة انتزاع أعضاء الجثة:الفرع الأول     
  . عقوبة انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الميت:الفرع الثاني     

  
  .ات وفقـا للتشريـع الإسلامـي العقـوبـ:المطلـب الثـالـث  

  . العقـوبـات الحديـة:الفرع الأول     
  . العقـوبـات التعزيريـة:الفرع الثاني     

  
  . عقـوبـات الاعتـداء علـى حرمـة المقـابـر:المبحـث الثـانـي

  
  . عقوبـة انتهـاك حرمـة المقابـر:المطلـب الأول   

  .لحريـة العقوبـة السالبـة ل:الفرع الأول     
  . العقوبـة الماليـة:الفرع الثاني     

  

  . عقوبـة هـدم أو تخريـب أو تدنيـس القبـور:المطلـب الثـانـي   
  . عقوبـة انتهـاك حرمة المقابـر العامـة:الفرع الأول    
  . عقوبـة المسـاس بمقابـر الشهـداء ورفاتهـم:الفرع الثاني    

  
  .قـا للتشريـع الإسلامـي العقـوبـات وف:المطلـب الثـالـث

  . العقـوبـات الحديـة:الفرع الأول     
  . العقـوبـات التعزيريـة:الفرع الثاني     

   :خاتمـــــة
   :المراجــــع
  :الفهــــرس

  



  
  مقـدمــــة  

 
   :  موضـوع الدراسـة-أولا

  

   شهـد العـالـم ، وخـاصـة فـي القـرن الأخيـر حــوادث مفـزعــة    
شكـل لافـت للانتبـاه ألا وهـي الاعتداء على حرمـة الأمــوات،           تكـررت ب 

  ...وانتهـاك مقـابـرهـم بـالتفجيـر والحـرق، بـالنبـش والتـدنيـس
 

   والأمـر لا يتـوقـف عنـد هـذا الحـد بـل تضخـم ليـصـل إلى حــد             
سرقـة الجثـث وبيعــها أو استعمـالــها فــي التجــارب والبحــوث             

الاتجـار فيهـا، أو انتـزاع الأعضـاء مـن جثـث الأمــوات         العلميـــة أو   
  . لزرعهـا فـي الأحيـاء، أو استعمالهـا فـي السحـر والشعـوذة

 
  

   فحـرمة الميت المسلم كحـرمتـه حيـا، فالمسـاس ـا يعتبــر مـن أكـبر             
الحـرمـات وأوجبهـا صـونـا، فهـي غيـر مقيـدة بحيـاتــه بــل هـي            

يـاة وبعـد الممـات، وهـذا عكـس مـا يظنـه كثيـر مـن         بـاقيـة فـي الح  
أبنـاء الأمـة الإسلاميـة خـاصـة، والبشـريـة عـامــة بأــا تنتهــي           
بوفـاتـه، حيـث أـم يجهلـون الحقـوق والسنـن التـي سنـها اللـه عـز            
وجـل، والتـي أخـذت ـا معظـم تشريعـات الـدول العـربيــة فيمــا           

الأمـوات، والأنظمـة التـي قننـت حقـوق الميــت ســواء         يخـص حرمـة   
كـان ذلـك منصـب علـى جثتـه أم علـى قبـره، ومــا يتعلــق بــه،              

  .ورتبـت علـى انتهاكهـا عقوبـات جـزائيـة
  

   كـذلك مـن المعضـلات التـي أزمـت الوضـع جهـل النـاس بحقــوق          
ء كـان حيـا أم ميتـا، فمـا    الإنسـان باعتبـاره مخلـوق مكـرم ومحتـرم سـوا     

يتـأذى منـه الحـي يتـأذى منـه الميـت كـذلك ، فكسـر عظـام الميــت            



فـي الحرمـة والإثـم ككسـر عظـام الحـي موجـب للعقـاب، بـل انــه           
  .مجرد الجلـوس علـى قبـر ميـت يعـد انتهاكـا لحرمتـه

  
تشريـع الحالــي      فكـل هـذه الجرائـم لـم تعـد حالات فرديـة يمكـن لل        

التعامـل معهـا والحـد منهـا، بـل أصبحـت ظاهـرة انتشـرت بقـوة فـي          
  .معظـم دول العالـم

  
         

   لـذلك ولم ارتأينـا ضمـن مذكرتنـا هاتـه توضـيح خطــورة الاعتــداء            
علـى حرمـة الميـت، وبيـان أثـر الحمايـة الجنائيـة التــي خــص ــا             

  .تلـك الحرمـة، حمايـة عقابيـة وليسـت أدبيـة فقـطالتشريـع الجزائـري 
  

   حيـث أننـا فـي بحثنـا هـذا حاولنـا تغطيـة موضـوع حرمـة الميــت،           
وذلك بمعرفـة حقيقـة المـوت فـي الشريعـة الإسلاميـة، ولـدى الأطبــاء،          
وكـذلك فـي التشريـع الجزائـري، إضافـة إلـى تبيـان حقــوق الميــت           

الرعايـة التـي أولاهـا لــه القانــون الجزائــري والتـشريـع           وحرمتـه و 
الإسلامـي، سـواء كـان ذلك وقـت احتضـاره أو بعـد مماتــه، أو حتــى            

أن كرامـة وحرمـة الإنـسـان  " بعـد دفنـه، وذلك ـدف تكريـس مفهـوم       
  ".  لا تـزول بوفاتـه واستحالتـه جثـة

  
 الاعتـداء علـى حرمــة الميــت،          كمـا حاولنـا دراسة مـدى خطـورة    

وسبـل معالجتهـا، وإبـراز الجرائـم المتعلقـة بحرمـة الميـت، سـواء الواقعــة          
علـى الجثـة أو علـى المقابـر وعقوباـا فـي التشريـع الجزائــري وفــي            
الشريعـة الإسلاميـة، وفـي بعـض تشريعـات الدول الأخـرى، والتـي أخذت         

ل فقـط، وتبيـان الجـزاءات المترتبـة علـى هـذا الاعتـداء        علـى سبيـل المثـا  



ـدف حفـظ النظـام العـام، وذلك بتأديـب الجانـي وإنـصـاف انــي           
  .عليـه حتـى لـو كـان ميتـا

  

   كمـا يعتبـر جسـم الإنسـان سـواء كـان حيـا أو ميتـا المحـل المــادي       
لأطبـاء، وخاصـة الذيـن يقومـون    فـي جرائـم الاعتـداء التـي يقـوم ـا ا      

بعمليـات التشريـح أو نقـل وزرع الأعضـاء من جثث الأمـوات إلـى الأحيـاء   
دون اتخـاذ الإجـراءات الطبيـة والقانونيـة اللازمـة لذلك، وهــذا مــا أدى            
بنـا إلـى التطـرق لمـدى مشروعيـة هـذه الوسائــل الطبيــة الحديثــة،            

 ـ  ب توافرهـا حتـى لا تترتـب مسؤوليتهـم الجنائيــة،   وكذلك الشـروط الواج
وكذلك تحديـد نطـاق الحمايـة الجنائيـة ومحلهـا مـع وجـوب توضيـح مدى          
اتسـاع أو ضيـق ذلك النطـاق، ومـا ينطــوي عليــه مــن تعقيــدات              

  .ومشاكـل
  

   وفـي هـذا الصـدد نجـد أن العديـد مـن علمـاء الديـن قامـوا بإصـدار           
وعـة مـن الفتـاوى بخصـوص صـور انتهـاك حرمـة الميـت، وكــذلك         مجم

تسـارع الـدول لتقنيـن تشريعات والقيــام بمؤتمــرات دوليــة لـضبـط            
عمليـات نقـل وزرع الأعضـاء مـن الأمـوات إلـى الأحيـاء، وذلك نتيجـة          

  .  لكثـرة الجرائـم الواقعـة علـى حرمـة الأمـوات
  

   : راسـة صعوبـات الد-ثانيـا
  

   لقـد واجهتنـا أثنـاء إعـدادنا لهـذه الدراسـة العديـد مـن الـصعوبـات          
   : نذكـر منهـا

ن كثـرت  إ نـدرة المراجـع التـي تناولـت موضـوع الدراسـة بالتحليـل، و        -
  .المراجـع الخاصـة بدراسـة الجسـم البشـري وكيفيـة التعامـل معـه

  . الأجنبيـة خاصـة نقـص المراجـع عامـة وباللغـة-



  . حداثـة الموضـوع وترابـط عناصـره، وصعوبـة تقسيمـه-
  . صعوبـة ضبـط الخطـة وتقسيمهـا تقسيمـا متوازنـا-
  . عـدم توافـر العناصـر الكافيـة بالنسبـة لبعـض عناصـر البحـث-

  

  :  أهـداف الدراسـة-ثالثـا
  

نائيـة لحرمـة الميــت       ـدف مـن خـلال دراستنـا لموضـوع الحمايـة الج      
فـي التشريـع الجزائـري إلـى تبيـان الأحكـام العامــة لهــذه الحرمــة،            
ومـدى خطـورة الانتهاكـات والاعتـداءات الواقعـة علـى جثـث الموتــى          
ومقابرهـم فـي القانون الجزائـري، وانعكاساــا الـسيئـة علــى الأمــة             

ـد والأســس التــي تحكــم       الإسلاميـة، وكـذلك محاولـة ضبـط القواع    
الممارسـات الطبيـة الحاصلـة علـى جثث الأمـوات، وإظهـار حماية المـشـرع          

 .الجزائري لحرمـة الميـت، والمتمثلـة فـي الحمايـة الجنائيـة لتلـك الحرمـة
  

  :ةـات السابقـالدراس -رابعـا
  

كـل    هنـاك العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت دراسـة الجثـة بش
عـام، وأغلبهـا تناولتهـا من حيـث حرمتهـا ومـدى مشروعيـة تشريحهـا 
والاستفـادة مـن أجزائهـا أو أعضائهـا سـواء كـان ذلـك عـن طريـق 
التبـرع أو عـن طريـق البيـع، وخاصـة فـي ظـل التطـورات الطبيـة 

مـن الحديثـة فـي هـذا اـال والتـي جعلـت مـن الجثـة مصـدر وفيـر 
قطـع الأعضـاء البشريـة تتوقـف عليهـا فـي غالـب الأحيـان حيـاة 

  .الأشخـاص الذيـن هـم فـي فـراش المـوت
  

ا ـع وفحصنـمراجالمتواضـع لل    وعلـى حـد علمنـا وفـي حـدود اطلاعنـا
الكتب، فـان الدراسـات التـي تناولـت الحمايـة الجنائيـة لحرمـة ارس ـلفه

 جـدا إذ لـم نعثـر علـى أي مـن هـذه الدراسـات الميـت محـدودة



المتخصصـة فـي دراسـة الحمايـة الجنائيـة لحرمـة الميـت بشكـل مستقـل 
  .علـى الأقـل فـي المكتبـات الجامعيـة الجزائريـة

  

  ومـن بيـن أبـرز المراجـع والدراسـات التـي أشـارت إلـى الحمايـة 
ض ـن بعـتضمتي ـالتو هـاد بعضـا عنـوقفنالجنائيـة لحرمـة الميـت 

 :نذكـر منهـا ،هـا هاتـات دراستنـجزئي
  

محمـد بـن سليمـان بـن عبـد اللـه "الدراسـة التـي قـام ـا  -
والـذي تنـاول فيهـا بطريقـة غيـر مباشـرة الحمايـة " العمـرو

أحكـام "الجنائيـة لحرمـة الميـت فـي رسالتـه للماجستيـر بعنـوان 
ـم الاعتـداء علـى الأمـوات وعقوبتهـا بيـن الشريعـة جرائ

تنـاول فيهـا الرؤيـة  حيـث، "الإسلاميـة والقانـون الوضعـي
الإسلاميـة والقانونيـة لجرائـم الاعتـداء علـى الأمـوات، وكـذلك 
الجرائـم الحديـة الواقعـة علـى الأمـوات ومنهـا سرقـة الميـت 

ـي الشريعـة الإسلاميـة والقانـون وقذفـه ووطئـه وعقوبتهـا ف
الوضعـي، وكـذلك تطـرق إلـى مسألـة الإنعـاش الطبـي الصناعـي 
والموقـف الشرعـي والقانونـي منـه ومـدى اعتبـار الشخـص معـه 

 .حيـا بالنسبـة لعمليـة التشريـح ونقـل الأعضـاء
 

 : بعنـوان "زةـي العـد فتحـلاح أحمـد صـمهن"ور ـدكتالة ـدراس -
ة ـات الطبيـل الاتجاهـي ظـري فـم البشـة للجسـالجنائي ةـالحماي"

ري ـم البشـود بالجسـد المقصـتحدي، والـذي تنـاول فيهـا "ةـالحديث
ة ـا للحمايـة ومناطـة الحديثـات الطبيـرسمالا للمـه محـبوصف
ة ـاق الحمايـى نطـة علـة الحديثـات الطبيـر الممارسـأث، وةـالجنائي
كـذلك  و،)اءـل الأعضـات نقـعملي( ةـاء الآدميـة للأعضـيالجنائ



ة ـاق الحمايـى نطـة علـة الحديثـات الطبيـات الممارسـانعكاس
 .ةـات البشريـات والمنتجـة للمشتقـالجنائي

  

اء ـأعض "بعنـوان "مـد الدائـد عبـأحم"ث ـوراه للباحـدكتالة ـدراس -
 والتـي تطرقـت إلـى" يـل القانونـن التعامـان ضمـم الإنسـجس

اع ـاقتطو ،انـم الإنسـى جسـة علـداءات الواقعـة الاعتـشرعي
 .اءـالأعض

  
 

الحمايـة الجنائيـة لحرمـة الميـت فـي التشريـع "أمـا دراستنـا فستتنـاول 
 بمـا فيهـا الأصـول العامـة لحرمـة الميـت والجرائـم الواقعـة "الجزائـري

نـت علـى جثتـه أو علـى قبـره، ومقـدار علـى تلـك الحرمـة سـواء كا
  .العقوبـات المقـررة لتلـك الجرائـم

  

   :  أسبـاب اختيـار الموضـوع-خامسـا
  

الحمايـة الجنائيــة لحرمــة الميــت فــي         "   عـاد اختيارنـا لموضـوع    
   :  لعـل أهمهـا مايلـي"التشريـع الجزائـري

  

   :  الأسبـاب الموضوعيـة- 
   

غيـر مقيـدة بحيــاة الـشخـص   وضـوع حرمـة الميـت، كوـا  أهميـة م *
  .بـل هي بـاقيـة حتى بعـد الممـات

  

كثـرة الاعتـداءات الواقعـة علـى حرمـة الميـت، ســواء علــى           دراسة   *
  .جثتـه أو علـى قبـره، والحـط مـن قدسيتـه، وانتهـاك حقوقـه

  

 خاصـة فــي ظــل       معرفـة مـدى مشروعيـة المسـاس بجسـم الإنسـان      *
  .الاكتشافـات والتطـورات الطبيـة الحديثـة فـي هـذا اـال

  



 محاولـة تقييـم آليـات الحمايـة المقـررة مـن قبـل المـشـرع الجزائــري            *
 فـي مكافحـة الاعتـداءات الواقعـة عليهــا       الحرمـة الميـت ومـدى نجاعتـه   

  .ـص فـي حالـة وجودهـاوتقديـم الحلـول الكفيلـة وتغطيـة مواطـن النق
  

   :  الأسبـاب الذاتيـة- 
  

 بعـد اطلاعنـا المتواضـع علـى مختلـف المؤلفـات التـي تعالـج الحمايــة           *
الجنائيـة للجسـم البشـري مـن مختلـف جوانبـه، لـم نجد دراسـات تخـص            
بالأسـاس حرمـة جثـة الميـت، ماعـدا تلـك الإشـارات الموجــودة فــي           

جـع التـي كتبـت حـول هــذا الموضــوع، ممــا شجعنــا            بعـض المرا 
  .وحفزنـا علـى البحـث فـي هـذا الموضـوع

  

الرغبـة الشخصيـة لدراسـة هـذا الموضـوع، والخـوض فــي تفاصيلــه           *
الدقيقـة، ومحاولـة إيضاحـه، وإبـراز حقيقتـه، والتعمـق أكثـر فـي معرفـة         

  .شـرع الجزائـري لحرمـة الأمـواتالحمايـة الجنائيـة التـي رتبهـا الم
  

 توسيـع معرفتنـا بخصـوص المفاهيـم الخاصـة بحرمـة الميـت التـي يحتــاج    *
فهمهـا بالصـورة الصحيحـة إلـى التعمـق فـي دراستهـا وذلــك طبعــا           

  .بالقـدر الـذي يخـدم الموضـوع
 

  : المنهـج المتبـع فـي البحـث -سادسـا
  

الحمايـة الجنائيـة لحرمـة الميـت فـي التشريـع       يعتبـر موضـوع 
موضوعـا هامـا، وذو جوانـب متعـددة، وقـد استلـزم علينـا الجزائـري 

  .لدراستـه إتبـاع المنهـج الوصفـي، والمنهـج القانونـي التحليلـي
  

   فاعتمدنـا المنهـج الوصفـي فـي وصـف مجمـوع أشكـال الانتهاكـات 
  .ـة الميـت، سـواء كانـت تمـس بجثتـه أو بقبـرهالواقعـة علـى حرم

  



   واعتمدنـا المنهـج القانونـي التحليلـي فـي تحليـل موقـف التشريـع 
، وكـذا تحليـل جملـة النصـوص تالجزائـري مـن تلـك الانتهاكـا

القانونيـة ذات العلاقـة بالموضـوع، وتبيـان آليـات الحمايـة المقـررة لـذلك، 
  .  علـى أوجـه قصـور وفعاليـة هـذه النصـوص والآليـاتللوقـوف 

  

  : إشكاليـة البحـث -سادسـا
  

مـا مـدى  :     الإشكاليـة الأساسيـة التـي يثيـرها موضـوع دراستنـا هـي
  أقرهـا المشـرع الجزائـري لحرمـة الميـت ؟ فعاليـة الحمايـة الجنائيـة التـي

  

 الأساسيـة عـدة تسـاؤلات فرعيـة    وتنـدرج ضمـن هـذه الإشكاليـة
   :تتمثـل فيمـايلـي

  

كيـف تحـدد لحظـة المـوت فـي الفقه الإسلامي، ولـدى الأطبـاء،  -
 وفـي القانـون الجزائـري؟

  

ماهـي الحـدود القانونيـة للاستيـلاء علـى الأعضـاء البشريـة مـن  -
 جثـث الأمـوات؟ ومـا حكـم الانتفـاع ـا؟

 

م المرتكبـة فـي حـق الأمـوات وحرماـم، سـواء ماهـي الجرائـ -
كانـت متعلقـة بالجثـة أو بالمقابـر؟ وماهـي العقوبـات المقـررة 

 لذلـك؟
  
 

  : خطـة الموضـوع-سابعـا
 

   للإجابـة علـى التسـاؤلات التـي تـم ذكـرها سابقـا والتـي تمثـل 
نـاول أهـم إشكاليـة الموضـوع حاولنـا تقسيـم دراستنـا بشكـل يت

العناصـر المطلوبـة مـع الإشـارة إلـى بعـض النقـاط ذات الصلـة فـي 



حـدود مـا تسمـح بـه طبيعـة موضـوع بحثنـا هـذا، لـذا ارتأينـا 
تقسيـم بحثنـا هـذا إلـى فصليـن رئيسييـن يسبقهمـا مبحـث تمهيـدي 

  . خصصنـاه لدراسـة الأصـول العامـة لحرمـة الميـت
  

 فـي الفصـل الأول مـن الدراسـة فقـد تناولنـا فيـه الجرائـم    أمـا
الواقعـة علـى حرمـة الميـت وذلـك مـن خـلال التطـرق إلـى أوجـه 

الاعتـداءات الواقعـة عليهـا سـواء كـان ذلـك واقعـا علـى جثـة الميـت 
  . فـي حـد ذاـا أو واقعـا علـى قبـره

  

 خصصنـاه للعقوبـات المترتبـة علـى انتهـاك    أمـا الفصـل الثانـي فلقـد
حرمـة الميـت وذلـك مـن خـلال التطـرق إلـى العقوبـات التـي 

خصصهـا المشـرع الجزائـري لكـل مـن تسـول لـه نفسـه الاعتـداء 
  .علـى جثـة الميـت أو علـى قبـره

  

الحمايـة "وعليـه سـوف نـدرس إن شـاء االله تعالـى موضـوع 
   :  وفـق الخطـة التاليـة"التشريـع الجزائـرية لحرمـة الميـت فـي الجنائيـ

  
           

  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  
  
  
  
  
  
  

   
   

  
  
  
  
  
  

 الأصــول العـامـة لحـرمـة الميـت
 
 



  المبحـث التمهيـدي                            
  الأصـول العـامـة لحـرمـة الميـت                  

   

يقصد بالحماية الجنائية بوجه عام مجموعة الأحكام أو بالأحرى القواعـد القانونيـة               ( 
الجنائية الموضوعية أو الإجرائية التي يتوسل ا المشرع لوقاية شخص أو مال أو بوجه عام               

على من يخالف ذلـك   مصلحة معينة ضد المساس الفعلي أو المحتمل ولفرض جزاء جنائي           
أو جزاء إجرائي على العمل الإجرائي الذي انطوى على هذا المـساس أو اتـصل ـذا        

  ).)1(المساس بشكل أو بآخر
   ويقصد ا كذلك بأن يدفع قانون العقوبات عن الحقوق أو المـصالح المحميـة كـل                

  . )2(ن عقوباتالأفعال غير المشروعة التي تؤدي إلى النيل منها عن طريق مايقرره لها م

  

   ولما كانت الحماية الجنائية لحرمة الميت تنصب مباشرة على الميت، ارتأينا أن نتعـرض              
 معرفـة مفهـوم     : أولا لدراسة الأصول العامة لتلك الحرمة، والتي تتمحور أساسا حول         

الموت، سواء كان ذلك في الشريعة الإسـلامية، أو عنـد الأطبـاء باعتبـارهم أهـل                 
  . ذلكالاختصاص في 

   ثم إلى تحديد لحظة الموت، وخاصة في التشريع الجزائري، وذلك لما تكتـسيـه تلـك               
اللحظة من أهمية كبرى من الناحية القانونية، والطبية، خاصة في ضوء ما أسفر عنه التقدم               

  .العلمي في شأا
  

  مفهـوم المــــوت: المطلـب الأول
الصعوبة، وذلك يرجع إلى عوامل كـثيرة،  أمر في غاية   " المـوت"   معرفة مدلول كلمة    

 من ناحية، موضوع ينطوي على كثير من المفارقات والمتناقضات، ومن ناحيـة              تفالمو
  . ثانية، موضوع كريه مزعج لا يشجع على التفكير أو الحديث

  

                                                
  .8، ص 2003 د ط،،  الإسكندریة،الفكر الجامعير دا الحمایة الجنائیة لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكلھ، : محمود صالح العادلي - 1
ة،   "دراسة مقارنة" الحمایة الجنائیة لحق الطفل في الحیاة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، : أحمد ھلال عبد االله   - 2 ضة العربی ، دار النھ

  .19، ص 1989 ،1 طالقاھرة، جمھوریة مصر العربیة، 



    أما أنه ينطوي على كثير من المفارقات فهذا واضح من مجـرد النظـرة العـابرة إلى                 
  .طبيعته
كـل نفـس ذائقـة      "بيعة الموت هي الكلية المطلقة، فجميع البشر فانون لا محالة              فط
، ولهذا قيل أن الموت يتبع مع الجميع سياسـة ديمقراطيـة            )سورة العنكبوت ( "(57)الموت

تقوم على المساواة المطلقة، إن صح التعبير، فلا يعرف التمييز بين عباقرة وسوقة، أو بـين   
الخ، لكنه رغم هـذا الطـابع       ...ن وشيوخ أو أخيار وأشرار    علماء وجهال، أو بين شبا    

الكلي المطلق يحمل طابع الشخصية الجزئية المطلق، لأن الموت فردي وشخصي وخاص،            
فكل منا لابد أن يموت وحده، ولابد أن يموت هو نفسه، ولا يمكن لأحد أن يموت نيابة                 

  .عن الآخر أو بدلا منه
، فأنـا   "عدم الـيقين    " و" اليقين  " أيضا أنه يجمع بين        ومن الطبيعة المتناقضة للموت     

  .)3(أعرف بالضرورة أنني سأموت، لكني لا أعرف مطلقا متى سيكون ذلك
  

 :   يقال أن الموت مرتبط بالحرية في الوقت الذي لا توجد فيه الحرية إلا بعيدا عن الموت               
 بسب خطيئـة آدم الـتي       فمن أين جاء هذا الارتباط بينهما؟ يقال أن الموت دخل العالم          

أدت إلى طرده من عالم الخلد، فأصبح لأول مرة قابلا للفناء والموت، ولما كانت الخطيئة               
الأولى تعبيرا عن ممارسة الإنسان لحريته لأول مرة، فقد كان هناك ارتباط وثيـق بـين                

  .)4(الموت والحرية
ي في هـذا أن نتطـرق       ، وطبيع "لفظ الموت "   تتطلب معرفة مفهوم الموت بيانا لدلالة       

  : لمعرفة معنى الموت في الشريعة الإسلامية، وعند الأطباء، وذلك كما يلي

   

  المـوت فـي الفقه الاسلامي :الفـرع الأول

 "(35)كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعـون           " :    قال تعالى 
  ).سورة الأنبياء(
  

                                                
ام،  / ترجمة كامل یوسف حسین، مراجعة د، كر الغربي الموت في الف:  جاك شورون  -1 اح إم ة،   إمام عبد الفت الم المعرف س   ع وطني  المجل ة  لال لثقاف

   .09، ص 1978 د ط، والفنون والآداب، الكویت،
  .10، ص نفسھالمرجع ،  أكثرتفصیل الكلام عن الموت ب- 4



الموت بالتجربة والملاحظة إلا أن تعريفه مثـل تعريـف          رغم أن معظم الناس يعرفون         
  .الحياة يكتنفه الكثير من الغموض

  

   : التعريف اللغوي-أ
  

  .معاجم اللغة العربية الموت بأنه نقيض الحياةأغلب     تعرف 
  

، وتعرف "نقيض الميت: الحياة نقيض الموت، والحي من كلِّ شيء: "فتعرف الحياة بأا
 الميم، والواو، والتاء، أصل :  ومنه الموت،)5("الموت والمَوتان ضد الحياة": الموت بأنه

  .)6(صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء، ومنه الموت خلاف الحياة
  

 أي  :ماتـت الريــح   : فتراهم يقولون   ،     والموت في لغة العرب يطلق على السكون      
يبق من الجمر شيء، ومات الحـر       إذا برد رمادها، فلم     : ، وماتت النار موتاً   )7(سكنت

  .)8(سكن غلياا، والموت ما لا روح فيه: والبرد إذا باخ، وماتت الخمر
  

  :  التعريف الاصطلاحي-ب
  

     يعتبر لفظ الموت أكثر دقة وشمولية من الوفاة، لأن الموت هو مفارقة الـروح عـن         
ا الوفـاة تحـصل إلى    البدن، بحيث لا يبقى جهاز من أجهزة الجسم فيه صفة حياتية، أم           

النفس، فهي تفارق الجسد، ويكون ذلك عند حصول الموت، وكذلك عند المنام لقوله             
االله يتوفى الأنفس حين موا والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليهـا                ": تعالى

، وبذلك يكون إطلاق لفـظ      )سورة الزمر "()41(الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى     
  .  )9(فاة النفس ومفارقتها للجسد بشكل ائيالموت عند موا
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    إن الموت عند المسلمين كافة هو خروج الروح من الجسد بواسطة ملـك المـوت               
قل يتوفاكم ملك المـوت      " : وانتقالها إلى ما أعد لها من نعيم أو عذاب، قال االله تعالى           

  ). سورة السجدة" ()11(الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 
  

   :  عرف الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد رحمه االله تعالى الموت على أنه حيث
  

مفارقة الروح البدن، بانقطاعها عن البدن انقطاعا تاما من توقف دقات القلب المترلة             " 
طبيعيا أو صناعيا، واستكمال أماراته، فهذه هي علامات الموت الـتي تترتـب عليهـا      

نقطاع أحكام التكاليف، واعتداد زوجتـه، ومالـه        أحكام مفارقة الإنسان للدنيا من ا     
  .)10(..."لوارثه، وتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه

وهذا المعنى للموت هو الذي تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة، وتتابع على ذكره أهل 
.العلم  

 هو الموت،: الموت هو مفارقة الروح، وقال ابن القيم: - رحمه االله -   قال النووي 
مفارقة الروح للبدن، وهكذا عرفه الحافظ ابن حجر، وتتابع على هذا جمع من أهل العلم 

. على تعريف الموت بمفارقة الروح للبدن  

راء فقهاء الشريعة الإسلامية السلف حول مفهوم المـوت، بحيـث           آهذه مجمل   إذن     
  ". لهخروج الروح من البدن أو مفارقتها"نجدهم جميعا قد أجمعوا على أنه 

   ولكن مفارقة الروح للبدن هي أمر غيبي غير مشاهد، كيف نعرف بأن روح هذا 
 الإنسان قد فارقت بدنه؟

   ذكر الفقهاء علامات لذلك، علامات للموت أي لمفارقة الروح للبدن، ومن 
سواد العينين، وانفراج ، انقطاع التنفس، وإحداد البصر العلامات التي ذكرها الفقهاء

                                                
، 4ة الدور  التشریح الجثماني والنقل والتعویض الإنساني، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، جدة، المملكة العربیة السعودیة،: بكر بن عبد االلهأبو زید  - 10
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فلا ينطبقان، وارتخاء القدمين فلا ينتصبان، وميل الأنف وانخساف الصدغين، الشفتين 
 ولم يذكر توقف القلب لوضوحه، لأنه أمر ،وانفصال الكفين، وامتداد جلدة الوجه

.معلوم وواضح، يعني لا نجد في كتب الفقه توقف القلب لكن لم يذكر ذلك لوضوحه  

لإنسان إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت، فلا ثم إن الفقهاء قد ذكروا أنه لا يثبت موت ا
يحكم على أحد بالموت بالشك أو غلبة الظن، بل لا بد من اليقين، ولهذا نجد أن الفقهاء 

إذا تيقن موته أغمضت عيناه إلى آخره، وقال : ينصون على ذلك، قال الموفق ابن قدامة
اله أو لم يمت لم يحل له المال إذا شك هل مات مورثه فيحل م: - رحمه االله -ابن القيم 

حتى يتيقن موته، فنجد أن الفقهاء ينصون على أنه لا بد من تيقن الموت، فلا يعتبر في 
.)11(ذلك الشك أو غلبة الظن  

    هذا مجمل ما ذكره الفقهاء رحمهم االله تعالى من أمارات وعلامات للدلالـة علـى               
الحس، ويشترك في معرفتها عمـوم      تحقق الموت، وهي أدلة وظواهر تدرك بالمشاهدة و       

   .)12(الناس
  

ولكن حسب وجهة نظرنا فان كل هذه العلامات والأمارات ليست دلائل مؤكـدة       
على حصول الموت ماعدا علامة واحدة ألا وهي توقف النفس، وحتى في هذه الحالـة               

  .الأخيرة يشترط أن يستمر الانقطاع لفترة من الوقت
  

وت وعلاماته ينبغي أن يناط بأهل الخبرة والاختصاص ألا وهم          لهذا فان تحديد مفهوم الم    
  .الأطباء

  

  المـوت عنـد الأطبـاء :الفـرع الثانـي
  

      إن الرجوع إلى الأطباء أمر محتم في هذه المسألة، باعتبارهم أهل الاختصاص في ذلك، 
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، فهم يعتبرون   )سورة النحل ( " )43(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون       " : لقوله تعالى 
  .المرجع الرئيسي المناط به تحديد حدوث الموت

   لم تكن مشكلة التحقق من حصول الموت وبالتالي مسألة تحديد لحظة الوفـاة محـل               
مناقشة بين رجال الطب ورجال القانون، وذلك لأنه كان من المسلم به لدى الجميع أن               

،  عن العمـل   )الرئتين(هاز التنفسي توقف القلب عن النبض، وتوقف الدورة الدموية، والج       
يعني الموت، وهذا هو الذي كانت تنص عليه القوانين في العالم أجمع، وهو مـا يـسمى             

  .الآن بالمعيار التقليدي
  

    ولكن مع التطور السريع الذي حصل في العلوم الطبية، وكذا الاكتشافات الحديثـة             
مدى أهمية استعمال الجثة كمصدر     وخاصة تلك المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء البشرية، و       

للحصول على الأعضاء، حضيت فكرة الوفاة بدراسات معمقة من جانب الأطباء، والتي            
أظهرت أن المعيار التقليدي أصبح غير كاف، وغير دقيق في تحديد لحظة الوفاة، حيـث               

، وبالتالي ظهر معيار جديد يحـدد       )13(أصبحت هناك وسائل جديدة ومتطورة للإنعاش     
  . تحقق الموت بدقة

  

  :بناء على ما تقدم سوف نتطرق إلى
  

  . المعيار التقليدي للموت: أولا
  . المعيار الحديث للموت: ثانيا

  

   المعيـار التقليـدي للمـوت:أولا
  

، )الـدورة الدمويـة   (يتحدد الموت وفقا لهذا المعيار في حالة التوقف النهائي للقلب               
، وهو كذلك توقـف جميـع أجهـزة         )14(ن العمل ع) الجهاز التنفسي (وتوقف الرئتين   

 الأجهزة الحيوية والمرتكزة في توقـف القلـب         : الإنسان عن العمل، والمقصود بالأجهزة    

                                                
 . مثل تدلیك القلب، والصدمة الكھربائیة- 13
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Droit civil, 1969 p 29 et s.  



عن العمل توقفا تاما حيـث يترتـب   ) الجهاز التنفسي(وتوقف الرئتين ) الدورة الدموية (
 وفقا لهذا المعيار    ، فالموت )15(على ذلك حرمان المخ وسائر الأعضاء من سريان الدم إليها         

  .)16(ن واحدآحدث فجائي يؤثر على جميع أجزاء الجسم في 
  

    فكما هو ملاحظ فان تحديد لحظة الموت وفقا لهذا المعيـار تعتريـه العديـد مـن                 
   : الانتقادات منها

  

 أنه يفتقر إلى الدقة، لأن توقف القلب والتنفس قد لا يدلان إلا على الموت الظـاهري                 -
  :  بأنهVigourouxلبروفسور الذي عرفه ا

  

الاختفاء المؤقت لمعايير الحياة الأساسية كالتنفس ونبض وخفقان القلـب والـضغط             " 
، لا على   )17("الدموي عند شخص لا يزال على قيد الحياة وان كان يأخذ شكل الموت              

الموت الحقيقي، حيث أن اللجوء إلى وسـائل الإنعـاش الـصناعي، أو إلى الـصدمة                
ة، أو إلى تدليك القلب، قد يؤدي إلى عودة القلب إلى العمل، أي عودة مظاهر               الكهربائي

الحياة، وكثيرا ما يحدث ذلك عند إجراء العمليات الجراحيـة، وخاصـة كـرد فعـل                
لاستعمال أنواع من التخدير، فتظل خلايا المخ حية لفترة بعد توقف القلـب والجهـاز               

مدادها بالأكسجين اللازم، وعـودة الجهـاز       التنفسي، ولا تموت إلا بعد فترة من عدم إ        
  .)18(التنفسي للعمل يؤدي إلى توصيل الأكسجين للمخ، ومن ثم يظل حيا

  

 كما أن الأخذ ذا المعيار يؤدي إلى استحالة القيام بعمليات نقل الأعضاء المنفـردة               -  
محافظة كالقلب، والكبد، باعتبار أن هذا النوع من الأعضاء يتطلب سرعة استئصالها لل           

على قيمتها البيولوجية، فالقلب الذي ماتت خلاياه لا يصلح من الناحية الطبية أن ينقـل              
خر، كما لا يمكن من الناحية القانونية استئصال قلب شـخص حـي، لأن         آإلى شخص   
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ذلك يكون جريمة قتل عمد، وعليه لابد من تحديد لحظة الوفاة أولا حتى يمكن استئصال               
 توجد بالنسبة للقلب أجهزة تستطيع أن تؤدي وظائفه مؤقتا إذا           ، كما وأنه لا   )19(القلب

  .)20(لم يتم استئصاله بسرعة
 

 ومن جهة أخرى فان هذا المعيار أصبح غير كاف لتحديد لحظة الوفاة، لأنه قد يكون                -
القلب ينبض، والدورة الدموية تجري، ولكن الدماغ قد أصـيب إصـابة غـير قابلـة                

لقلب سيتوقف حتما خلال ساعات، أو أيام على الأكثـر مـن   للإصلاح، وبالتالي فان ا  
  .)21(موت الدماغ

  

    نتيجة لهذه النقائص التي وجهت للمعيار التقليدي للموت، كـان مـن الـضروري              
الالتجاء إلى معيار جديد أكثر دقة لتحديده، بحيث يضمن احتـرام الحيـاة الإنـسانية،               

  .ضو المراد استئصالهويحفظ في الوقت ذاته القيمة التشريحية للع
  

   :  المعيـار الحديـث للمـوت: ثانيـا
  

    أسفرت الدراسات الحديثة في العلوم الطبية على أن المخ هو الجهاز الذي يقود كـل               
العمليات داخل جسم الإنسان، ومن ثم فان موت خلايا المـخ أو إصـابتها بإصـابات             

  .)22(جسيمة يجعل الشخص في حكم الميت
 

 المعيار الحديث يعتبر الإنسان ميتا متى ماتت خلايا مخه، حتى ولـو ضـلت              فوفق هذا  
  .)23(خلايا قلبه حية

  

، فمـتى   )24(ويتم التحقق من موت خلايا المخ عن طريق جهاز الرسم الكهربائي للمـخ            
توقف هذا الجهاز عن إعطاء إشارات، فان ذلك يعني موت خلايا المخ، وانه متى حدث               

                                                
1-Nerson : L’influence de la biologie et de  la médecine moderne sur le droit civil , Rev, Trim, Droit Civil, 1970,p 669-670.                    
2- Ahmed Charaf El-Din : Droit  de la transplantation d’organes, étude  comparative, these,  Paris  1975, p 553.   
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4- P .  Huguemard :  Survie artificielle et mort   du   donneur ,  Sc . et  vie, 1969 , p. 145 et s.                                
                                                 . 5-Piotel R . : La détermination du moment exact du décès J.T., 1968, p. 558 et s 
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 عودا الى الحياة أو الوعي أو ممارسة الحياة الطبيعية، وهـذا مـا             هذا فانه من الاستحالة   
أو ) Deep coma(يسمى بحالة دخول المريض في مرحلة الغيبوبة الكبرى أو النهائية المسماة 

)Coma depasse()25(.  
  

    لقد أخذت السلطات الطبية في معظم دول العالم بموت الدماغ، وتعتـبر المدرسـة              
 الرائدة في ذلك، فهي أول من نبه إلى موضوع موت الدماغ، حيث             م1959الفرنسية عام   

بدأ الأطباء الفرنسيون يحددون بعض المعالم لموت الدماغ في الفترة التي مـا زال القلـب           
  . )26(ينبض فيها

  

 Ad Hoc( المعروفـة باسـم لجنـة أدهـوك     م1968   ثم تبعتها المدرسة الأمريكية عام 

Committee()27(ارفارد، والتي وضعت مواصفات لموت الدماغ في جامعة ه.  
  

   : في الأتي )28(تتلخص العلامات الدالة على موت الدماغ في تعريف مجموعة هارفرد
  

 الإغماء الكامل وعدم الاستجابة لأي مؤثرات لتنبيه المصاب مهمـا نبـه، ومهمـا      -1
  .)29(كانت وسائل التنبيه قوية ومؤلمة

 تلقائية نتيجة وخز بالإبرة، وذلـك لمـدة سـاعة     عدم استجابة المريض لأي حركة   -2
  .كاملة على الأقل من الملاحظة التامة والدقيقة

  

  .)30( عدم التنفس لمدة ثلاث أو أربع دقائق بعد إبعاد المنفسة-3
  

 عدم وجود أي من الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ الدالة على نـشاط الجهـاز                -4
  . العصبي
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ائي في رسم المخ بعد إمراره بطريقة معينة معروفة لـدى            عدم وجود أي نشاط كهرب     -5
  . الأطباء

  

ويجب أن تعاد جميع هذه الفحوصات بعد أربع وعشرين ساعة دون أن يظهر فيهـا أي                
  . )31(تغير

  

، (Minnesota Criteria) م1971 ثم أعقبتها مجموعة من أخصائي جامعـة مينـسوتا عـام    
   : تفاصيل وهي كالتاليفوضعت مواصفات مشاة مع اختلاف في ال

  
  . أن يكون السبب المؤدي إلى موت الدماغ معلوما-1
  

  . عدم وجود أي حركة ذاتية-2
  

  . لمدة أربع دقائق بالشروط المذكورة سابقاة توقف التنفس بعد إيقاف المنفس-3
  

 عدم وجود أي أفعال منعكسة من منطقة جذع الدماغ، وهذا يدل علـى مـوت                -4
  .جذع الدماغ

  

  .ل هذه الشروط يجب أن لا تتغير خلال اثنتي عشرة ساعة ك-5
 إن رسم المخ غير ضروري ووجوده يعتبر عاملا ثانويا مساعدا ومؤكدا، وينبغـي أن               -6

  .)32(يكون الرسم بدون أي نشاط كهربائي لخلايا المخ
  

 قدمت لجنة الكليات الملكية البريطانية، وكليات الطـب         م1979و م1976    ثم في عامي    
ترحاا وتعريفاا لموت الدماغ، حيث أن تلك التعريفات قد أكدت أن موت جـذع     مق

، وقد وصفت مذكرة    )33(الدماغ يعني موت الدماغ عند إصابته بإصابة لا يمكن معالجتها         
   : موت جذع الدماغ وجعلته مساويا للموت، واعتبرت النقاط التاليةم1979عام 

  

                                                
 .253، ص سمیرة عاید دیات، المرجع السابق - 31
  .254، ص  نفسھالمرجع - 32

1-Pallis.C : A.B.C Brain stem death. the Devonshire press, Torquay U.K,1983, p.6.                                                  
-Confrence of medicals Royal Collages and their faculties in the U.K Diagnosis of death, Br,Med, J.1976 (II): 1187-8.           



قدانا تاما لا رجعة فيه يساوي توقف القلـب          إن فقدان وظائف جذع الدماغ ف      -1     
  .وموته بالتعريف القديم

  

 إن فقدان وظائف جذع الدماغ يمكن معرفته سريريا دون الحاجة إلى فحوصات             -2     
  .معقدة مثل رسم المخ الكهربائي أو حقن شرايين الدماغ الأربعة أو المواد المشعة

   : ائمة أو مؤقتة يرجع إلى إن معرفة فقدان هذه الوظائف بصفة د-3     
  

 المؤقت في وظائف جذع الـدماغ        إبعاد كل الأسباب التي تؤدي إلى التوقف       -        أ
 العقاقير المنومة، والمهدئـة، ونقـص الأكـسجين، والتـسمم بثـاني أكـسيد               : مثل

  .الخ...الكربون
  

لـك   وجود سبب مادي واضح لإصابة الدماغ إصابة مميتة، والتأكد مـن ذ            -       ب
  .بواسطة وسائل الفحص المطلوبة

  

   وذه النتائج البحثية اتضح للمدرسة البريطانية أن مفهوم الموت قد تحول من مـوت              
  . القلب إلى موت كل الدماغ، ثم من موت كل الدماغ إلى موت جذع الدماغ

 
  

   : ولقد بحثت المؤتمرات الطبية العالمية موضوع الموت وتعريفه، نذكر منها
  

، حيث قـرر أن  م1968ؤتمر الطبي العالمي الثاني والعشرون الذي انعقد في سيدني عام   الم -
المصلحة الإكلينيكية التي ينبغي أن يراعيها الطبيب في عمله لا تكمن في المحافظـة علـى                
الخلايا المنعزلة، وإنما في المحافظة على الشخص، فمسألة تحديد موت الخلايا والأعضاء أقل             

ة التأكد من أن حالة المخ أصبحت غير قابلة للحياة، فموت خلايـا المـخ   أهمية من مسأل  
  .يعني موت الإنسان نفسه

  

أن معيار تحديـد    ) م1986 حزيران   14و 13( كما أعلن المؤتمر العلمي المنعقد في جنيف         -
الموت يتمثل في الانعدام التام والنهائي لوظائف المخ وبيان دلائله، وهي الاسترخاء التـام              

  .ضلات، التوقف التلقائي للتنفس، وعدم إعطاء جهاز رسم المخ الكهربائي أي إشارةللع



  

، ومن  م1985 وعقد في عمان بالأردن المؤتمر العربي الأول للتخدير والعناية المركزة عام             -
  . الموضوعات التي تناولها المؤتمر تحديد معيار لموت الإنسان على أساس علمي

  

ول الإسلامية تفكر جديا في بحث موضوع موت الدماغ، فقد             وقد بدأت كثير من الد    
 ندوة بدء الحياة وايتها بإشراف المنظمـة الإسـلامية          م1985انعقدت في الكويت عام     

، وكذلك بحث امع الفقهي الإسلامي موضوع موت الدماغ في دورته           ...للعلوم الطبية 
 البـت في الموضـوع إلى الـدورة      ، وأجل م1985الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة في عام        

 لحين استكمال دراسة هذا الموضوع من الأطباء، والاستفادة مـن           م1986التاسعة في عام    
  .)34(أرائهم ودراسام حول هدا الموضوع

  
  

  : إن الموت في العرف الطبي على ثلاث درجات
  

  .)35( وهو يحدث فورا بعد توقف القلب والرئتين عن العمل: الموت الإكلينيكي-1
  

 أين يتوقف فيه الدماغ عن العمل، بحيث تموت خلايا المخ بعـد             :  الموت البيولوجي  -2
مالم تـستعمل وبـسرعة     (بضع دقائق من توقف دخول الدم المحمل بالأكسجين للمخ          

  ) .أجهزة الإنعاش الصناعي
  

 حيث تموت خلايا أعضاء وأنسجة الجـسم شـيئا فـشيئا            :  الموت الخلوي النهائي   -3
   وتدريجيا

 .)36(فيحدث ما يسمى بالموت الخلوي، وهذه هي المرحلة الثالثة للموت
 

ذه الحقائق الطبية الحديثة أضحى المعيار الحقيقي للموت، حسب ما استقر عليه الطـب      
   : الحديث، يتحقق بأمرين

  

    .)37( بموت جذع الدماغ-1
                                                

  .257-256 المرجع السابق، ص  سمیرة عاید دیات،- 34
 .80، ص 2005  الكتاب الحدیث، د ط،دار  أضواء على نقل وزراعة الأعضاء،:علي  محمدبیومي - 35
  .257-256السابق، ص   المرجع سمیرة عاید دیات،- 36



  

المراكـز  ( للحيـاة     والتوقف التلقائي لأجهزة الجسم التي تقوم بالوظائف الأساسـية         -2
  .)38()العصبية العليا، القلب، والرئتان

  

هذا ولقد أجمع الأطباء في الوقت الحاضر، على أن الحد الفاصل بين الحياة والموت هـو                
موت خلايا المخ الذي يؤدي إلى توقف المراكز العصبية العليا التي تـتحكم في وظـائف                

  .الجسم
  

ا قد تسبب توقفا مؤقتا لجـذع الـدماغ،             ولكن هناك أسباب يجب التأكد منها لأ      
  : وتتمثل في مايلي

  

  .، والمهدئات)39( مثل الكحول، والمنومات:  العقاقير-1
 وهذا قد يحدث في الجو البارد برودة عالية، حيث يـصاب الإنـسان      :  برودة الجسم  -2

 رفـع   بنوبة، أو إغماء وتوقف التنفس وانخفاض الحرارة، فلا يعلن موت الدماغ إلا بعد            
  .الحرارة إلى درجتها الطبيعية

  

  . )40( نتيجة الغازات السامة وغاز أول أكسيد الكربون:  التسمم-3
  

 ويكون ذلك في حالات الفشل الكلوي، فلا يحكـم بمـوت            :  زيادة البولينا في الدم    -4
 قبـل إعـلان موتـه    )41(المصاب دماغيا، إلا بعد خفض البولينا في الدم بواسطة الديلزة     

  .دماغيا
  . نقص السكر أو زيادته في الدم-5
  

                                                                                                                                                   
ط، أنظر إبراھیم محمد عبد اللطیف، ھو الجزء الذي یصل المخ بالنخاع الشوكي، ویتكون من الجسر، والنخاع المستطیل، والدماغ المتوس - 37

  .148، ص 1المرجع السابق، ج
 كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، ، الحدود الإنسانیة والشرعیة والقانونیة للإنعاش الصناعي، مجلة الحقوق والشریعة:أحمد شرف الدین - 38

 .109، ص 1981عدد خاص، 
 .491 ھو عامل یسبب النوم، أنظر إبراھیم محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص - 39
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ورانھ فیھا، ویقال إن الكلوة الصناعیة تدیلز الدم، وقد توصف بأنھا مدیلز لھ، المرجع عن طریق الدیلزة بفصل العناصر الضارة من الدم أثناء د
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 لأن نقصها قد يؤدي إلى توقف وظائف جـذع  :  نقص الهرمونات أو زيادا في الدم     -6
  .الدماغ، فلابد من إعادة هذه الهرمونات إلى وضعها الطبيعي قبل إعلان موت الدماغ

  

  . حالات الغرق وتوقف القلب الفجائي-7
  .بيرة في الدماغ الحالات التي أجري لها عمليات ك-8
  

) 42(تصيب جذع الدماغ) فيروسية وبكتيرية( أخماج ميكروبية -9
.  

  

    ونظرا لدقة المسألة وخطورا في أن واحد، فان هيئة كبار العلماء قـد ذهبـت إلى                
اعتبار الموت الدماغي اية للحياة الإنسانية، بشرط توفر العلامات الظـاهرة للمـوت،             

 والتنفس توقفا لا رجعة فيه، وبذلك لا يجوز الحكـم بـالموت             والمتمثلة في توقف القلب   
الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا، حتى يعلم أنـه               
مات موتا لا شبهة فيه، من توقف دقات القلب، والتنفس، مع ظهور الأمارات الأخرى              

  .)43(الدالة على موته يقينا
  

غ أو جذع الدماغ دليلا على تحقق الوفاة، مع نبض قلبه ولو أليا،                 فجعل موت الدما  
لا يعتبر موتا، ولكنه نذير وسير للموت، فله حكم الأحياء حتى يتم انفصال الروح عـن                

  .)44(البدن
وجود أي علامة على استمرار الحيـاة في أي         "محمد عبد العظيم أن     /    وكذلك يرى د  

لى أنه دليل قاطع على استمرار الحياة في هـذا          عضو أو أجهزة الجسم يجب أن يؤخذ ع       
، حيث أفـادت بـأن      م1984وهو ما أشارت إليه مجلة الأعصاب الأمريكية عام         " الجسد

، وبتصوير حركـات    )الوفاة الدماغية (شخص كان قد شخصت حالته بموت جذع المخ         
في الأطراف بعد نزع جهاز التنفس الصناعي عنه تبين أنه يحرك جميع هـذه الأطـراف                

ترى كـم مـن   " دافيد هيل على ظاهرة الموت الدماغي       / حركات متعددة، وقد علق د    
هؤلاء المرضى الذين تم جني الأعضاء منهم، كان ممكنا أن يفيق من غيبوبته لو تمت لهـم                 

                                                
  .209-205، ص 3، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة 2ج  وثیقة متى تنتھي الحیاة،:  حسان حتحوت- 42
 .379ص ،  ھـ1420 ،)58(العدد البحوث الإسلامیة،  ھجري، مجلة 12/04/1417المؤرخ في ) 181( قرار ھیئة كبار العلماء رقم -43
  .182، المرجع السابق، ص ثماني والنقل والتعویض الإنساني التشریح الج: أبو زید- 44



صفوت لطفي أن مـوت  / ، وأخيرا يرى د"إجراءات الإفاقة المعتادة في مثل هذه الحالات      
 يظل قلبه ينبض بعد تشخيص حالته بالوفاة الدماغيـة مـن            المخ ليس موتا للإنسان، إذ    
ويتساءل سيادته بماذا تسمى هذه الفترة؟ ويجيـب سـيادته          " بضعة أيام إلى بضعة أسابيع    

 القلب، الرئتين،   : تسمى بحالة الاحتضار، لأن الميت دماغيا لا تزال جميع أجهزته الحيوية          
  .ربائي في المخ تعملالكلى، الكبد، الهضم والامتصاص، والنشاط الكه

  

مـن يقـوم بـانتزاع       "م25/06/1992   وقد اعتبر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في        
الأعضاء من أي جسد لم يزل قلبه ينبض، ولم تزل فيه بقية للحياة قاتل نفس حـرم االله                  

  ".قتلها إلا بالحق وتجب محاكمته جنائيا 
  

والتشريع بمجلـس الدولـة المـصري في       كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى      
انتزاع الأعضاء من هؤلاء المرضى بما يسمى جذع المخ يعد جريمـة            " بأن   م06/09/1995

قتل حتى لو كان المريض في سكرات الموت، لأن العبرة هي بالفعل الذي يؤدي مباشـرة               
 ـ          – انتزاع الأعضاء    –إلى الموت    رة  ولا عبرة بالقول بأن المريض كان سيموت بعـد فت

  . )45("قصيرة أو طويلة 
  

    يتبين مما سبق، فمن الصواب الأخذ بمرحلة الموت الخلوي النهائي، لكونـه المـوت              
الحقيقي، والذي لا يساوره أدنى شك، إلا أنه لما كان الاعتداد به يغلـق البـاب أمـام                  

 كـبرى   إمكانية الاستفادة بالأعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياء، وما لذلك من أهمية           
، وأساس ذلك أن الانتظار حتى تمـوت الأنـسجة         تإذا قورنوا بالأموا  ) المرضى(للأحياء

والخلايا في الجسم يعني الانتظار ساعات طويلة، أين يفقد كل عضو في الجسم صلاحيته              
  .كي يستفاد به من قبل الأحياء

  

     والجدير بالذكر أن إثبات موت الشخص جسديا أو خلويا، هـو مـن اختـصاص              
الأطباء وليس رجال القانون، إلا أن دور رجل القانون في هذا الصدد يتجسد في وضـع                

                                                
 الریاض، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،لجنائیة في تحدید لحظة الوفاة،  اة المسؤولی:  محمود أحمد طھ- 45

  .41-40، ص 2001د ط،  لمملكة العربیة السعودیة،ا



ضوابط وأسس لضمان حيدة الطبيب في عمله، كاشتراط أن يكون التأكد مـن الوفـاة              
 شرعي، ومختص بالتخـدير، ومخـتص بـالأمراض         : بواسطة لجنة طبية من ثلاثة أطباء     

ع، وألا يكون من بين أحد أعضاء اللجنـة مـن   العصبية، وأن يكون قرار اللجنة بالإجما    
، مع ضرورة التريـث في      )علاجية أو علمية  (سيقوم بالاستفادة بالجثة في الأغراض الطبية       

إعلان الوفاة، إذ يتعين الانتظار بعد ثبوت توقف الأجهزة الثلاثة الرئيسية في الجسم مدة              
الموت الحقيقـي للـشخص،      دقيقة كي يتأكد الطبيب خلاله من        30 إلى   10تتراوح بين   

وذلك بظهور بعض العلامات الرسمية على الجثة، فظهور هذه العلامات يستدل منه على             
بدء الموت الخلوي للأنسجة والخلايا بالجسم، وبذلك نكون قد وفقنا بين وجهتي نظـر              

   .)46(القانون والطب بشأن تشخيص الوفاة
  
  

  تحديـد لحظـة المـوت :المطلـب الثانـي 
  

 يدري الإنسان اللحظة التي يموت فيها، فهو معرض في أي لحظـة ومنـذ ولادتـه           لا
  .      لسبب من أسباب الوفاة

  

   وباعتبار أن تحديد لحظة الموت تعني ميلاد جثة هذا المتوفى، ومن ثم الانتقال من نظـام             
، فيجـب حتمـا   )47(خرآقانوني طبيعي وضعي إلى نظام ما وراء الطبيعة، ونظام وضعي      

  .لى كل دولة أن تضبط هذه المسألة في تشريعها الوضعيع
  
  

     لحظـة المـوت فـي التشريـع الجزائـري:الفـرع الأول
      

    باعتبار أن تحديد لحظة الموت تعني شرعا وقانونا الحكم بالموت، فلقد احتلت مـسألة         
 ذلـك  تحديدها والتأكد من حدوثها مساحة واسعة من جهود شراح القانون مثلـهم في      

  .مثل علماء الطب وفقهاء الشريعة الإسلامية
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وإذا كان تحديد لحظة الموت طبقا لموت خلايا المخ مسألة طبية تـدخل في اختـصاص                
الطب أكثر من كوا مسألة قانونية، إلا أنه يجب حتميا على المشرع أن يضع الأسـس                

 في تحديدها، لكـي     )الأطباء(وقواعد السلوك التي يهتدي ويسترشد ا أهل الاختصاص         
تساعدهم وتحيطهم بالحماية وتوفر لهم الطمأنينة أثناء تأديتهم لعملهم، كما تحدد نطـاق             
مسؤوليتهم، خاصة في حالة بعض المسائل الهامة والمعقدة مثل نقل وزرع الأعضاء مـن              

  ....جثث الأموات، وتشريحها، والزمن الواجب مضيه لإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي

        

   : يمكن إجمال القوانين الجزائرية التي نظمت مسألة الموت فيما يلي
  

 ضمن نصوصه الجرائم المتعلقة بالمـدافن       )48( تناول قانون العقوبات   :  قانون العقوبات  -
  . 154 إلى 150وحرمة الموتى في المواد من 

نيس، أو فجرم انتهاك حرمة المقابر سواء تمثل الانتهاك في صورة هدم، أو تخريب، أو تـد         
 مـن نفـس     153 منه، كما جرمت المـادة       150بأية طريقة كانت وذلك بموجب المادة       

القانون المساس بالجثة سواء عن طريق التدنيس، أو التشويه، أو أي عمل مـن أعمـال                
الوحشية والفحش، أو قام بإخفاء الجثة، وهذا ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسـلامية في         

  .)49(و عدم التعريض اوجوب تكريم جثة المتوفى 
  

لا " منه على أنـه      78 في المادة    )50( لقد نص قانون الحالة المدنية     :  قانون الحالة المدنية   - 
يمكن الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة المدنية، مكتوب على ورقة عادية، ولا يمكـن            
أن يسلم الترخيص إلا بعد تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب، أو مـن قبـل ضـابط                  

  ".الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق في الوفاة
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 من نفس القانون على أن يتضمن الترخيص محرر الوفاة يوم وسـاعة             80   ونصت المادة   
ومكان الوفاة، مع بيان لأسماء ولقب المتوفى ومكان ولادته ومهنته ومسكنه بالإضافة إلى             

  .عا إلا من وقت العلم بهمجموعة من البيانات الأخرى، وهذا الالتزام لا يفرض طب
  

في حالـة حـدوث   " :  الفقرة الثانية من نفس القانون على أنه     81   وتنص أحكام المادة    
الوفاة في المستشفيات أو التشكيلات الصحية أو المستشفيات البحرية أو المدنية أو غيرها             

ؤسسات أن  من المؤسسات العمومية، يجب على المديرين المسيرين لهذه المستشفيات أو الم          
  ". ساعة ضابط الحالة المدنية، أو الذي يقوم مقامه24يعلموا بذلك في 

  

    كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة السابقة الذكر أن ضابط الحالة المدنية هو الـذي                
ينتقل بنفسه ليتأكد من الوفاة، ثم يحرر بعد ذلك شهادة الوفاة، بناء على التصريحات التي               

  .علومات التي حصل عليهاقدمت له والم
  

 فنجد أن المشرع الجزائري أثناء وضـعه لقـانون          :  أما قانون حماية الصحة وترقيتها     -
حماية الصحة وترقيتها،لم يهتم كذلك بتحديد لحظة الموت، إلا أنه تناول مسألة الموت في              

عـضاء  لا يجوز انتزاع الأنسجة والأ     " :  حيث نص على أنه    164الفقرة الأولى من المادة     
من الأشخاص المتوفين قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة من قبل اللجنة              

 من هذا القانون، وحسب المقاييس العلميـة الـتي          167الطبية المنصوص عليها في المادة      
   .)51(... "يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية

  

حة في الجزائر، لم يحدث إلا في سـنة              ولكن تحديد لحظة الوفاة من طرف وزير الص       
 المتعلـق   م1989 مارس   26 المؤرخ في    39-89، إذ أصدر وزير الصحة القرار رقم        م1989

بنقل وزراعة الأنسجة والأعضاء البشرية، فقد نص هذا القرار على أن الموت المعتمد بـه          
 ـ       ات الواجـب  في مجال زراعة الأعضاء هو موت المخ، ووضع في المادة الأولى منه العلام
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توافرها للقول بموت مخ الشخص، وفي المادة الثانية من نفس القرار حدد عدد الأطبـاء               
  .)52(الذين يجب أن يعاينوا الوفاة

  

  إذن يتضح لنا من مجمل هذه النصوص أن المقنن الجزائري لم يهـتم بمـسألة تعريـف                 
     ا إلى الطبيـب، ولم  الموت، ولا بتحديد لحظتها، بل أعطى سلطة التحقق منها ومن أسبا

يحدد له كذلك الوسائل التي يستطيع ا أن يتحقق من الوفاة، فهذه مسألة وقائع تتـرك                
  .لمطلق تقدير الطبيب طبقا للأصول الطبية

ولكن الأطباء يتخذون الاحتياطات ضد ما يسمى بالموت الظاهري، فيقـررون أنـه لا              
) 10(فـاة في الـصيف، وعـشر        ساعات على الو  ) 08(يجوز دفن الجثة قبل مضي ثماني       

ساعة ) 24(ساعات في الشتاء، ويجب على كل حال دفن الجثة قبل مضي أربعة وعشرين              
  .من وقت الوفاة 

  

     أما ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتسجيل واقعة الوفاة لا يفعل أكثر مـن تلقـي                
د على الشهادة التي تقدم     التبليغ من المبلغ، ومن ثم لا يطلع بنفسه على الجثة، ولكنه يعتم           

من الطبيب، ومن ثم يمكن المنازعة في تاريخ الوفاة دون حاجة للطعـن بـالتزوير، لأن                
ضابط الحالة المدنية لا يتحقق من ذلك بنفسه، وإنما يتلقى التبليغ من الغير، وبالتالي يمكن               

 بعـض  إثبات عكس ما ورد في شهادة الوفاة بكافة طرق الطعن، وتبدوا أهمية ذلـك في   
المشاكل القانونية مثل من يكون له حق الإرث، بل وفي اال الجنائي حيـث يـشترط                
لتوافر جريمة القتل العمد أن يكون اني عليه حيا وقت الجريمة، فتاريخ الوفاة يفـصل في                

  .توافر أركان الجريمة من عدمها
  

الوفاة، لأن القـانون      إذا فالطبيب هو الذي يشهد بحدوث الوفاة أي يتحقق من واقعة  
  .)53(لم يعرف الوفاة، كما لم يحدد وسيلة التحقق منها

  

                                                
       نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، دار ھومة للطباعة والنشر، بوزریعة، الجزائر،: مروك نصر الدین - 52
  .371، ص 2003 ،1ط 
  .198 ص المرجع السابق،، "دراسة مقارنة" في القانون الجزائري، والشریعة الإسلامیة زراعة الأعضاء البشریة : مروك نصر الدین - 53



   وعليه يستخلص أن القانون الجزائري قد اعتبر الوفاة مسألة طبية، ولا دخل للقـانون              
فيها، فلم يهتم بتحديد لحظة تحقق الموت بالنسبة لحالات الوفاة العادية التي لا يكون فيها               

عضاء، وذلك لأخذه بما جرت عليه العادة في تحديدها، من توقـف            انتزاع للأنسجة والأ  
 مـن   :القلب والرئتين عن أداء وظائفهما، بالإضافة إلى ظهور العلامات الدالـة عليـه            

استرخاء القدمين، برودة البدن، انفصال الكفين، وميل الأنف واعوجاجه وغيرها مـن            
لموت إلى الطبيب المختص، أو إلى      العلامات التي سبق ذكرها، وأوكل مهمة تحديد تحقق ا        

ضابط الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق في الوفاة، وهذا بإشراف ضـابط الحالـة              
  . من قانون الحالة المدنية السابق الذكر81المدنية، أو من يقوم مقامه وذلك بموجب المادة 

  

لدماغي وذلك في      كما أخذ المشرع الجزائري بالمعيار الحديث للموت، ألا وهو الموت ا          
  .)54(مجال نقل وزرع الأنسجة والأعضاء

  

   ما يمكن قوله في هذه المسألة، هو أن الوفاة واقعة بيولوجية، وهـذا لا نقـاش فيـه،                  
وبالتالي فهي تدخل ضمن اختصاص الطبيب، وكما أا من ناحية أخـرى مـن أبـرز                

ية هامة سواء مـن الناحيـة       المسائل المتعلقة بحالة الشخص والتي يترتب عليها أثار قانون        
  . )55(الجنائية أو المدنية، ومن ثم فيجب أن يستأثر القانون بتنظيمها

  

   ومن بين تشريعات الدول الأخرى التي انتهجت طريق المشرع الجزائـري في التزامـه             
الصمت بخصوص تحديده للحظة الموت وكيفية تحديدها تاركة ذلك إلى أهل الاختصاص            

التشريع المصري والأردني، فلم يعرف كلاهما المـوت،        ) الأطباء(سألة  والخبرة في هذه الم   
  .تاركين ذلك لتقدير الأطباء

  

 والخاص بالمواليد والوفيات قد ترك المنظم طبقا        م1936 لسنة   31   حيث أن القانون رقم     
لهذا القانون للطبيب سلطة تقرير حالة الوفاة، وبيان سببها دون إلزامه بإتبـاع أسـاليب         

أول قانون ينظم عمليـات     " وهو   م1962 لسنة   103ينة، وكذلك لم يلزم القانون رقم       مع
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الطبيب بإيضاح ساعة وسبب الوفاة قبل استئصال العين، كما لم يحـدد            "  ترقيع القرنية 
  .)56(للطبيب أيضا أساليب التحقق من الوفاة

  
 حدوث الوفاة،      وكذلك لم يعرف التشريع الأردني الموت، ولم يحدد كيفية التأكد من          

 23وكل ما يظهر في التشريع الأردني فيما يتعلق بالموتى هو المادة الثامنة من القانون رقم                
، فقد اشترط عدم فتح الجثة لأي غرض من الأغراض المنـصوص عليهـا في      م1977لسنة  

هذا القانون إلا بعد التأكد من حدوث الوفاة بتقرير طبي، واشترط أن يكـون الطبيـب           
  .)57(ر الوفاة غير الطبيب المختص بعملية نقل عضو من الجثة إلى إنسان حيالذي يقر

  

   أهمـية تحـديـد لحـظة المـوت : الفـرع الثانـي
  

لتطور السريع الذي حصل في العلوم الطبية، وكذا الاكتشافات الحديثة وخاصة              نظرا ل 
علـى أـا مـصدر      تلك المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء، وما صاحبه من النظر إلى الجثة            

تكتسب مسألة  ،  )58(خصب لقطع الغيار البشرية خاصة الأعضاء المنفردة كالقلب والكبد        
تحديد لحظة الموت أهمية كبيرة، لأنه إذا حكم بالموت فانه يترتب عليها انعكاسات وأثار              

  :هامة ومتعددة، تتمثل أهمها فيما يلي
  

   قبل ضابط الحالة المدنية، وتحريره  تسجيل حالة الوفاة في سجلات الحالة المدنية من-1
  . ) من قانون الحالة المدنية81طبقا لنص المادة ( لشهادة الوفاة

  

  .ثبوت الحقوق المالية التي في ذمة المتوفى، أو للمتوفى -2
  

 تحديد الورثة، وبيان حق انتقال الإرث لورثة المتوفى، وخاصة إذا كان وقت المـوت               -3
  .متقاربا
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ومة في الدعاوى التي يكون المتوفى طرفا فيها بشرط أن تكـون قابلـة               انقطاع الخص  -4
تنقطع الخصومة في القـضايا      ": إ على مايلي  .م.إ. من ق  210حيث تنص المادة    (للانتقال  

 وفاة أحـد الخـصوم، إذا       -2....: التي تكون غير مهيأة للفصل للفصل للأسباب التالية       
  .)...كانت الخصومة قابلة للانتقال

  

قضائها إذا كانت غير قابلة للانتقال بحيث نص المشرع الجزائري علـى ذلـك في                ان -5
تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، بالـصلح أو         ": إ كمايلي .م.إ. من ق  220المادة  

يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفـاة أحـد         . بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى     
  " تقالالخصوم، مالم تكن الدعوى قابلة للان

  

  . سقوط النفقات التي كانت واجبة عليه أثناء حياته-6
  

  . حلول أجال الديون المؤجلة، بحيث تصبح حالة الأداء، ويتم تسديدها من تركته-7
  

 تحديد أركان جريمة القتل، حيث يشترط لهذه الأخيرة أن يكون محل الجريمة إنـسانا               -8
  .)59(حيا

  

توفى في حالة توافر الشروط اللازمـة، وبـصفة          جواز نقل الأنسجة والأعضاء من الم      -9
خاصة، بالنسبة للأعضاء الضرورية للحياة، كالقلب مثلا، والتي لا يجوز استقطاعها أثناء            

  .الحياة، وإلا أدى استقطاعها إلى الموت
  

 الحكم بجواز رفع أجهزة الإنعاش الصناعي، دون أن يشكل ذلك جريمة في حكـم               -10
مرار عمل هذه الأجهزة، ولكن ليس بغرض إطالة حياة المـريض           القانون، كما يمكن است   

فهو قد مات بالفعل، ولكن بغرض المحافظة على القيمة البيولوجية للعضو المراد استئصاله             
لزرعه في جسم شخص مريض هو في حاجة إليه، فصلاحية العضو المـستأصل للـزرع               
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، وهذا الاستمرار يمكـن أن      يعتمد أساسا على استمرار دخول الهواء المحمل بالأكسجين       
  .  )60(يتحقق ليس فقط قبل الموت، ولكن بعد الموت بفضل استخدام أجهزة الإنعاش
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 الجرائـم الواقعـة علـى حـرمـة المـيـت
 
 



  الفصـل الأول            
  

 ـة الميـت  على حرمالجـرائم الواقعـة     
  

لقد و: "على كثير من خلقه، لقوله تعالىإن االله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله      
 وأ ،ونفسه ،ابتذال ذاتهامتهان أو ، وقد ى عن )سورة الإسراء) " (70(كرمنا بني آدم 

  .التعدي على حرماته حيا كان أو ميتا وأ تشويهه
  

 فالقانون يعاقب الأفعال ،أعمقهاتى من أعرق الاعتقادات الدينية ون تقديس الموا     
 الناس الأدبية تقلق راحة مضاجعهم لأا مما يجرح إحساسات بكرامة الموتى والتي تزري

  .والدينية
، فلا يجوز الاعتداء عليهم، فالميت إذا سبق الحي ا وساكنوهرضن الموتى هم أهل الأا    

  . الاعتداء على حرمتهفلا يجوز لإنسان، فهو ساكنها مثل الأحياءإلى الأرض 
  

 وانتهاك ، الاعتداءات بكل صورها على حرمة الميت بانتشارالعالم اليوم     لقد ابتلي 
اكل للمقابر بالنبش والتمثيل، التفجير والإحراق، سرقة حديثي الوفاة أو استخراج الهي

 من الأموات سواء ء وانتزاع الأعضا،ا من جهة، كل هذالعظمية والجماجم من المدافن
نقلها من الجثث لزرعها في الأحياء،  أو كان ذلك من أجل إعمالها في التجارب العلمية،

 أو في السحر والشعوذة، أو الاتجار فيها من جهة ثانية، وكذا بنوك الأعضاء البشرية التي
  .انتشرت في كثير من دول العالم

  

ى  فان ما يحدث في الواقع من الجرائم الحادثة عل، نبش القبور محرماانه إذا كان مجرد    
  .حرمة الأموات قد فاق كل الحدود

  

جميع تلك الجرائم لم تعد حالات فردية يمكن للتشريع      وما زاد المسألة تعقيدا أن 
 .)61( بل أصبحت ظاهرة بدأت تنتشر بقوة في معظم دول العالم،الحالي التعامل معها
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 تجرم معظم القوانين الجنائية الاعتداء على حرمة الأموات، وذلك مراعاة لمشاعر     
الأحياء قبل الأموات، وكذلك لمراعاة الشرائع والعقائد الدينية التي تحرم المساس بجسم 

  .   الانسان وحرمته، سواءا كان حيا أم ميتا، ومن هذه القوانين قانون العقوبات الجزائري
  

 ضمن سوف نتناول طورة الاعتداء على حرمة الميتونظرا لخهذا الصدد  وفي لذلك     
، ثم نتطرق في الجثة في المبحث الأول حرمة  الاعتداء علىهذا الفصل إن شاء االله تعالى

، وذلك لكثرة الجرائم وانتشار الاعتداءات المبحث الثاني إلى الاعتداء على حرمة المقابر
  . ذلك طبعا حسب التشريع الجزائريالواقعة عليها، وكل والانتهاكات

  
  

  الاعتـداء عـلى حرمـة  الجثـة :المبحـث الأول
  

االله  بعد الحياة في صورة احترام جثة الميت، ف إلى ماإن حرمة وكرامة الإنسان تمتد    
  .منع التعدي عليها بأي شكل من الأشكالعزوجل قد أحاطها بحماية خاصة، و

  

 لما في ذلك من ،ف تخصصام بتحديد تعريف دقيق للجريمةلقد اهتم العلماء باختلا    و
، ويتبين لنا وصف ارم، ولكنهم أهمية حيث أنه بتعريفها تتحدد لنا الأفعال ارمة قانونا

وجهة نظره لم يتفقوا على تعريف واحد للجريمة، فكل باحث ينظر إلى الجريمة من 
ماء النفس لها يختلف عن تعريف  تخصصه وبحثه، لذلك فتعريف علالخاصة ومن منطق

 وكل هذه التعاريف تختلف عن ،علماء الاجتماع، وهؤلاء يختلفون عن علماء الدين
 ودون التعرض لهذه الاختلافات لأا تخرج من نطاق دراستنا ،تعريفات رجال القانون

  : مجموعة من التعاريف للجريمة ومنها ما يليوردسوف ن، تهاه
  

  ."اع يعاقب عليه القانون بعقوبة جزائيةإا كل عمل أو امتن"
  

                                                                                                                                                   
دى  2003 أفریل 17 عن الاعتداء على مقابر المسلمین في شمال ایطالیا وذلك كان یوم الخمیس   8906نفس الجریدة في عددھا    ، كما نشر موقع منت
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ويرى علماء النفس بأن الجريمة هي تعارض سلوك الفرد مع سلوك الجماعة، ومن ثم يعتبر 
مجرما الشخص الذي يقدم على ارتكاب فعل مخالف للمبادئ السلوكية التي تسود في 

  .اتمع الذي ينتمي إليه
  

 على السلوك  هي التعدي أو الخروجفي حين يعتبر علماء الاجتماع بأن الجريمة
يعتبر جريمة كل فعل من شأنه أن يصدم الضمير الجماعي السائد في الاجتماعي، ومن هنا 

  .)62(اتمع فيسبب ردة فعل اجتماعية 
  

مسيس نام عالم الإجرام بأا تمثل حقيقة واقعية وبأا إشباع لغريزة ر/ كما يعرفها د
ه الرجل العادي حين يشبع الغريزة نفسها، وذلك لأحوال إنسانية بطريق شاذ لا يسلك

  .)63(نفسية شاذة انتابت مرتكب الجريمة في لحظة ارتكاا بالذات 
  

أما المفهوم القانوني للجريمة فهو الفعل الذي يجرمه القانون، ويقرر له جزاء جنائيا، أو 
وترتب لمن يقع منه هي فعل أو امتناع يخالف قاعدة جنائية تحظر السلوك المكون لها 

  .)64( جنائيااجزاء
  

 لهايكون الإنسان محلا    هذا فيما يخص الجريمة بصفة عامة، أما بخصوص الجرائم التي
 على مصلحة الجماعة ي، وتعدلهاتمثل انتهاكا تمس بحرمة جثة الميت ووالتي  ،بعد الممات
ول له نفسه المساس أو ، فيمكن تقسيمها الى نوعين، منها المتعلقة بكل من تسفي اتمع

انتهاك حرمة جثة الميت، سواء كان ذلك بتدنيسها، أو القيام عليها بأي عمل فيه عليها 
، أو إخفائها، والتي أو إخراجها خفية أو بدون ترخيصوحشية أو فحش،  أو دفنها 

المرتكبة من قبل الأطباء والجراحين  يمكن أن نطلق عليها مصطلح الجرائم العامة، ومنها
شكل أساسي، وهي نوع من الجرائم المستجدة والتي ارتأينا أن نطلق عليها مصطلح ب

 تتم بمعرفة بعض المختصين الذين يسهل عليهم التعامل مع هذه الجرائم الخاصة نظرا لأا
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الأعضاء التي درسوا خصائصها الفيزيولوجية والعصبية، وهم في الغالب من الأطباء 
، فهي من ا بعلمهم الى معرفة كيفية زراعة تلك الأعضاءوالجراحين، وهم الذين توصلو

افرازات التقدم والتطور العلمي في اال الطبي، وفي غالب الأحيان ترتبط بجرائم أخرى 
كالقتل والخطف والاجهاض، تظهر هذه الجرائم جليا عند عدم التزام الأطباء والجراحين 

عليها في قانون حماية الصحة بقواعد وضوابط وشروط المساس بالجثة، والمنصوص 
وترقيتها، والمتمثلة بالأخص في شروط التشريح والانتفاع بأجزاء وأعضاء الجثث، فهذه 
الجرائم تتم خلافا للقوانين والأنظمة المنظمة لعمليات التشريح ونقل وزرع الأعضاء 

  .البشرية
 

 من نتائجأسفرت عنه ال العلوم الطبية، وما مجرا للتطورات الهائلة الحاصلة في نظ    ف
 ،ونقل الأعضاءاصة في مجالي تشريح الجثة ونزع خهامة ومثيرة للاهتمام والدراسة، 

اء فيما بين الأحياء أو الأموات، انتشرت وكثرت الاعتداءات والانتهاكات الواقعة سو
باعتبار أن هذه الأخيرة أصبحث تمثل في وقتنا الحالي المصدر  على جثث الأموات،

حيد والوفير للأعضاء البشرية، فظهرت لنا الجرائم المتعلقة بالتشريح والتجارة الخصب الو
  .في الأعضاء البشرية

  

   :     أما أشكال هذه الجرائم فهي متعددة
فمنها ما يتعلق ببيع الانسان لأعضائه تحت وطأة الفقر لمن يحتاجون اليها من  -

  .الاستفادة من هذه الأعضاءالأغنياء، الذين هم مستعدون لدفع مبالغ طائلة نظير 
ومنها ما يتعلق ببعض الخاطفين الذين يختطفون الأطفال والمشردين والمختلين  -

 ).مثل العين والكلية(عقليا، ليقوموا بفصل بعض أعضائهم وبيعها 
ومنها ما يتعلق بأطباء يملكون بنوكا للأعضاء التي سبق أن اشتروها من زبائنهم  -

 .ينليقوموا ببيعها لزبائن آخر
ومنها ما يتعلق باستغلال الأطفال الذين يولدون بصورة غير شرعية، ببيعهم كما  -

 .تباع السيارات التالفة ليستفاد مما يصلح فيها من قطع غيار



ومنها ما يتعلق بنبش القبور، واستخراج الجثث منها، بغية فصل الأعضاء،  -
   .والاستفادة منها ما دام الحصول عليها بالمال غير ممكن

  
فيتبين من خلال هذه النماذج التي تبقى قابلة للابتكار والتطوير، أا تتم بمعرفة بعض 
المختصين الذين يسهل عليهم التعامل مع هذه الأعضاء التي درسوا خصائصها 
الفيزيولوجية والعصبية، وهم في الغالب من الأطباء والجراحين، وهم الذين توصلوا 

كل ذلك باذن االله جلت قدرته وتقدست –لك الأعضاء بعلمهم الى معرفة كيفية زراعة ت
 بل ما زال العلم يبحث عن زراعة الأعضاء التي لم يتوصل الى زراعتها بعد - عظمته

كزراعة الدماغ، بل ان الأمر لا يتوقف عند هؤلاء الأطباء فقط، بل قد يصل الأمر الى 
ستثمار في أعضاء حد أن تقوم به مؤسسات استشفائية استثمارية خاصة عن طريق الا

اللقطاء، كما حدث في مصر، مما أثار غضب واستياء البرلمان المصري، الى حد أن 
   .)65(وصفوا هذا الأمر بجريمة العصر

  
  
  
  

   الجرائـم العامـة:ب الأولـالمطل
  

الأموات في جثث المتعلقة بانتهاك حرمة العامة لقد نص المشرع الجزائري على الجرائم 
  : والتي تتمحور في من قانون العقوبات،441، والمادة 154  إلى150المواد من 

  

  . جريمة دفن الجثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص:   أولا
  

  .م بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش جريمة تدنيس الجثة أو القيا:نيا  ثا
  

  . جريمة إخفاء الجثة:ثالثا  
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ها خفيـة أو بـدون ـة أو إخـراجـن الجثـ دفريمةـج :ولرع الأـالف 
    ترخيـص

  

ا أركا   ان جريمة دفن الجثة أو اخراجها خفية أو بدون ترخيص تستلزم لقيامها توافر 
الركن المعنوي مثلها في ذلك مثل  و،المادي، الركن  الركن الشرعي:الأساسية والمتمثلة في
  .جميع الجرائم الأخرى

  

  : الركن الشرعي- أ
  

، ني ارم لفعل دفن الجثة أو إخراجها خفية أو دون ترخيص   ويتمثل في النص القانو
 كل" : من قانون العقوبات كمايلي 152  القانوني الذي نصت عليه المادةوهو التكييف

من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة 
   ."دج2.000 إلى 500أشهر إلى سنة وبغرامة من 

  

يعاقب بالحبس من ": من نفس القانون، والتي تنص على 441ة الثانية من المادة الفقرو 
  أو بإحدىدج1.000 إلى 100على الأكثر وبغرامة من  عشرة أيام على الأقل إلى شهريين

  : هاتين العقوبتين
  

حد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط كل من تولى دفن أ
وكل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص ، ل على هذا الترخيصالقانون الحصو

، وهذا نفسه ما نصت عليه "المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاهوالتنظيمية التشريعية 
لا يمكن أن يتم الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة ": ية من قانون الحالة المدن78المادة 

تقديم سلم الترخيص إلا بعد ، ولا يمكن أن ي عادية ودون نفقةالمدنية مكتوب على ورقة
 أو من قبل ضباط الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق في شهادة معدة من قبل الطبيب

  ".الوفاة
  
  



  : الركن المادي-ب
  

رخيص من ضباط الحالة المدنية، دون ت بدفن الجثة أو إخراجها خفية أو    وهو القيام
  :على ثلاثة عناصرهذا الركن يقوم و
  

  . والمتمثل في دفن أو إخراج الجثة خفية أو دون ترخيص:فعل الاعتداء - 1
 وهي حصول الاعتداء على حرمة الميت بدفنه أو بإخراجه من مدفنه :نتيجة الاعتداء - 2

  .غير مرخص به وأ )خفية (على وجه غير مشروع
ة السببية بين  يجب لاكتمال الركن المادي لهذه الجريمة حصول الرابط:علاقة السببية - 3

النتيجة المتمثلة  خفية أو دون ترخيص والجثة أو إخراجهادفن الاعتداء والمتمثل في فعل 
  .عتداء على حرمة الميتفي تحقق الا

  

  : الركن المعنوي-ج
  

 أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي لارتكابه هذه الجريمة،والمكون من والمقصود به  
 واتجاه إرادته إلى انتهاك ،اطة الجاني بكافة أركان الجريمة إحم والإرادة، أي وجوبالعل

  .  )66(،أو دون ترخيص من الجهة المختصةأو إخراجه من مدفنه خفيةحرمة الميت بدفنه 
ها ـه عليـل فيـام بأي عمـة أو القيـس الجثـة تدنيـجريم :نـيثاالفـرع ال

  شـوفحأة ـوحشي
  

والتي  ،عنويالمادي و، المشرعيال:  وهيثلاثةا الأركا   لقيام هاته الجريمة وجب توافر 
  : نوضحها فيما يلي
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  :  الركن الشرعي-أ  
  

 والتي نصت على جميع ، من قانون العقوبات153  هو نص التجريم المتمثل في نص المادة 
 وأعمال ، والتشويه، كالتدنيس،أنواع الاعتداءات والانتهاكات الواقعة على الجثة

  ...حش والف،الوحشية
  

كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من ": والتي جاء نصها كما يلي
 500أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

   ."دج2.000إلى دج 
  
  

عمال الوحشية وأعمال الأ إن هذه المادة تحمي الجثة من أعمال التدنيس والتشويه ومن   
 عليها، أما التشويه كقطع بعض أعضائها بحيث تالتدنيس كرمي القاذوراولفحش، ا

 أما الأعمال الوحشية فهي كثيرة ومتنوعة وقد ،تتغير صورا ويصعب التعرف عليها
تتمثل في قطع الرأس أو تمزيق البطن أو بتر جزء من أجزاء الجثة، أما أعمال الفحش فهي 

  .)67(على وجه الخصوص بالأعضاء التناسلية بدورها أعمال وحشية وقد تتعلق 
  

  :  الركن المادي-ب
  

   يتمثل في ارتكاب أي فعل فيه تدنيس أو تشويه أو القيام بأعمال وحشية أو فحش 
  .على الجثة ويشترط أن يكون الفعل فيه اعتداء وامتهان على جثة الميت

  :ويشترط لقيام الركن المادي ثلاثة عناصر هي
  

 أو وقع منه ، أو تشويه لجثة الميت، تدنيس فيههو قيام الجاني بفعل و:ءفعل الاعتدا -1
  . أو الفحش، دون وجه مشروع،عليها أي عمل من الأعمال الوحشية

 أي أن تكون نتيجة الاعتداء حصول انتهاك لحرمة جثة الميت التي :نتيجة الاعتداء -2
  .يجرمها القانون

                                                
 .26، ص2005د ط، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجھویة بقسنطینة، :  دردوس مكي - 67



لمادي لهذه الجريمة توفر الرابطة السببية بين فعل يشترط لقيام الركن ا :علاقة السببية -3
  .المتهم وما تحقق من اعتداء وانتهاك للجثة وحرمتها بأي فعل كان

  

  : الركن المعنوي-ج
  

ويتمثل في توافر القصد الجنائي لدى الجاني عند ارتكابه لهذه الجريمة، حيث يكون عالما   
، وتتوفر لديه الإرادة الآثمة للقيام بفعل انبتوفر جميع أركان الجريمة المعاقب عليها قانو

  .انتهاك حرمة جثة الميت
  

  جـريمـة إخفـاء الجثـة :الفـرع الثـالـث
  

  :تقتضي جريمة اخفاء جثة الميت توافر ثلاثة أركان وهي
  

  : الركن الشرعي-أ  
  

 ،قابارم عها ويرتب على هذا الفعل ائيلذي يحظر إخفاء الجثة وتخب   وهو نص التجريم ا
كل من خبأ أو : "  تنص على، والتي من قانون العقوبات154والذي يتمثل في نص المادة 

 إلى 500أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة بين 
  .دج1.000

ن يجة ضرب أو جرح فاخص مقتول أو متوفي نتوإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لش 
  ".دج5.000 إلى 500 إلى خمس سنوات وبغرامة من  سنتينالعقوبة تكون الحبس من

  

  :  الركن المادي-ب  
  

 وكذلك عن علم السلطات ،يتمثل في فعل إخفاء الجثة وحجبها عن علم أهلها    
، وخاصة إذا كانت لشخص مقتول أو متوفي نتيجة ضرب أو جرح، وهو ا المختصة

  :يقوم على توافر ثلاثة عناصر
  



 ،وهو القيام بإخفاء الجثة على وجه غير مشروع انتهاكا لحرمة الميت :ءفعل الاعتدا -1
  .لا سيما إذا كان الفعل بغرض التستر على جريمة قتل أو ضرب مفضي إلى الموت

  

   وفعل الاخفاء يتحقق بأي فعل من شأنه ابعاد جثة القتيل عن أنظار السلطات ولو 
اء معالم الجثة أو تشويهها، وعلى ذلك لفترة محدودة كما يتحقق بأي فعل من شأنه اخف

فان الاخفاء يتحقق بدفن الجثة بغير تصريح أو احراقها أو وضعها في غرفة أو تقطيعها 
اربا، أو القائها في مجرى مائي أو لتحليلها بمادة كيميائية، كما يعد من قبيل الاخفاء 

 احدى شركات أيضا، قطع الرأس واخفائها، أو وضع الجثة في صندوق وارساله الى
  .)68(النقل أو السكة الحديدية لنقله الى جهة أخرى

  

  .وهي حصول الاعتداء على حرمة الميت وذلك بإخفاء جثته: نتيجة الاعتداء -2
  

وهي تلك العلاقة بين فعل إخفاء الجثة والنتيجة الإجرامية التي تتمثل  :علاقة السببية -3
ا عن أهلها، وعن السلطات المعنية ا من في انتهاك حرمة جثة الميت بعدم دفنها وحجبه

ظروف التي السباب والأجهة، ويزداد الجرم تشديدا إذا كان هذا الإخفاء بغرض حجب 
  .أدت إلى الوفاة بمعنى أن تكون بسبب حادث إجرامي

  

  :  الركن المعنوي-ج
  

فة ا  هو توافر القصد الجنائي لدى الجاني عند ارتكابه هذه الجريمة، بحيث يعلم بك
  . إرادته الحرة إلى انتهاك حرمة جثة الميتالأركان المكونة للجريمة وتتجه

       

اذن هذه مجموعة الجرائم الماسة بحرمة جثة الميت والتي سن لها المشرع الجزائري مواد 
ونصوص قانونية دف حماية جثث الأموات من جهة ومعاقبة كل من تسول له نفسه 

  .انتهاك حرمتها من جهة ثانية
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  الجـرائـم الخـاصـة :المطلـب الثانـي
  

   لقد تنبه المشرع الجزائري الى كثرة الانتهاكات الواقعة على جثث الأموات، وخاصة 
منها سرقة الأعضاء من الجثث للاتجار فيها وبيعها للأغنياء الذين هم بحاجة اليها، 

اع أنسجة أو خلايا أو وقسمها إلى جريمتين هما جريمة انتزاع أعضاء الجثة وجريمة انتز
  .جمع مواد الميت، وهذا ما سنتطرق لدراسته في هذا المطلب

  

   فمن أعظم وأهم الانجازات العلمية التي طالعنا ا هذا القرن، والتي تعتبر نتاج تقدم 
حيث أصبحت هذه  العلوم الطبية والبيولوجية، عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية،

  .والعلاج الحقيقي للعديد من المرضى المحكوم عليهم بالموتالأخيرة الحل الوحيد 
  

 وتعتبر جثث الموتى مصدر هام لتلك العمليات وخاصة في حالة عدم توافر الأعضاء   
البشرية المطلوبة من الأحياء، حيث تمثل الجثة المصدر الوحيد والأساسي لعمليات زرع 

  .الأعضاء الفردية مثل القلب والكبد
     

مشاكل تواجه هذا ن الأمر ليس ذه البساطة، ذلك لوجود عدة صعوبات و   ولك
 لة تحديدوضوع، إذ أنه يرتبط بالشخص المتوفى، و هنا تظهر أول مشكلة ألا وهي مسأالم

 من هذه الدراسة طلب الثاني من المبحث التمهيديالتي تطرقنا إليها في الملحظة الموت، و
في لة مدى أحقية الإنسان باط هذا الموضوع بمسأوثانيها ارت ،بالتفصيل و التحليل

ثالثها مدى جواز المساس بالجثة التصرف بجثته أو أجزاء منها، وحق أسرته من بعده، و
لة نقل الأعضاء من الجثة باتت ترد عليها ، لأن مسأمن أجل إجراء عمليات الاستئصال

 ذات أهمية ارها أصبحت باعتب،القانوني لإباحة النقل، وقيود يقتضيها الأساس الشرعي
  .كبرى في وقتنا الحاضر

  



نظرا لخطورة هاتين الجريمتين ومقدرتنا لاستعاما وفهم أركاما ارتأينا أن نتعرض    و
لموضوع نقل الأعضاء من الجثث لأجل زرعها في الأحياء في الفرع ضمن جريمة انتزاع 

  .أعضاء جثة الميت

       

  أعضـاء جثـة الميـت جـريمـة انتـزاع :الفـرع الأول
  

نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء  لقد نظم المشرع الجزائري مسألة   
تنظيما محكما، وأحاطها بقيود وشروط مسبقة يجب على الأطباء الذين يجروا أن 
يلتزموا ا لإضفاء صفة المشروعية على ممارسام الطبية، وحتى لا يسيئوا استعمال 

  . في القيام بتلك الأعمال في انتهاك حرمة الأمواتحقهم
  

وإذا كان المشرع الجزائري قد نظم عمليات نقل وزرع الأعضاء، وأجازها بنصوص 
 وما بعدها من قانون حماية الصحة 161قانونية صريحة المضمون وذلك بموجب المادة 

ا اال حتى يتيسر وترقيتها، إلا أن هذه النصوص لم تليها دراسات وشروح فقهية في هذ
تطبيقها والتعامل معها، ولكي لا يتم تفسيرها وتأويلها بشكل خاطئ من قبل الأطباء 

  .باعتبارهم أول المعنيين ا، والقائمين على تطبيقها من رجال القانون
  

  ".العضو"و" الزرع"و" النقل"على المقصود بكل من سوف نلقي الضوء أولا 
  

  : "العضو"و" رعالز"و" النقل" المقصود بـ-
  

يشير بشكل خاص لزرع عضو حيوي يستلزم  ": Transplantation "أي" نقل"لفظ إن 
  .إعادة فورية لنشاط أوردته وشريانه كزراعة الكبد والقلب والكلية

  

ة حية سواء من جزء يجينسفيعني نقل مادة خلوية أو ": Greffe" أي "الزرع"أما لفظ 
ن،  من فرد لآخر سواء كان من نفس النوع أم لم يكلآخر يتبعان نفس الكائن الحي أو

  .عم الجلدي مثلاطنه طعم كالأي أ
  



 فانه يعني حيويا مجموعة العناصر الخلوية المختلفة والمتوافقة Organ أما المقصود بالعضو
يشمل حيزا محددا داخل جسم الإنسان سواء   بحيث)69(والقادرة على أداء وظيفة محددة

  .فصلا عنهكان متصلا به أو من
  

 يقتصر على القلب والكبد والكلى والبنكرياس والرئة و ن العضو لافوفقا لهذا التعريف فإ
عضو الأعضاء التناسلية فقط، وإنما يشمل كذلك الدم والمني وقرينة العين وأجزاء من ال

  نفسه 
  .)70()الهرمونات ات والجين( 

  

: ت العلوم القانونية بأنهصطلحا العضو ضمن كتابه المتعلق بمCapitantولقد عرف 
فلذلك يمكن القول أن القلب، "  من الخدمات مؤسسة مكلفة بتشغيل فئة محددة"

  .)71(الكليتين، الكبد، الأعضاء التناسلية يشكلون أعضاء
  
  

باب  المشرع الجزائري لموضوع زرع الأعضاء من المتوفين دماغيا، في التطرق لقد        
 يوليو سنة 31 الموافق هـ1411 محرم عام 09 المؤرخ في 90/17الرابع من القانون رقم 

 المتعلق بحماية الصحة م16/04/1985 المؤرخ في 85/05 لقانون رقمالمعدل والمتمم ل 1990
 إلى 164من ( وذلك في المواد ،تحت عنوان انتزاع أعضاء الإنسان وزرعها وترقيتها،

 حماية لحرمة جثث الموتى، من ، صارمة، وبشروط دقيقةط بضوابنظمها، حيث أنه )167
حيث أنه لا يمكن لأي طبيب استئصال أي جزء من  ،عبث الجاهلينانتهاك الطامعين، و

جثة المتوفى، إلا بتوافر الشروط اللازمة لذلك، وإلا فقد تصرفه هذا صفة المشروعية، 
علم مع وبالتالي ترتب عليه المسؤولية الجنائية، القائمة أساسا على عنصري الإرادة وال

  .انعدام موانع المسؤولية كالجنون مثلا
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  طرف المشرعمنكبير  حضيت باهتمام فقد ،خطورة هذه المسألة   ونظرا لأهمية و
الشروط الواجب توافرها ومراعاا عند إجراء عمليات نص على ، الذي الجزائري

زرعها، ن و أعضاء الإنسانتزاعء جثة الميت في الفصل الثالث الخاص بانتفاع بأعضاالا
لمتعلقة ببعض الأعمال الوقائية والعلاجية من قانون من الباب الرابع الخاص بالأحكام ا

  : التي يمكن حصرها فيما يليحماية الصحة وترقيتها، و
  

، هذا ما نصت عليه ن قبل اللجنة الطبيةإثباا م، ووجوب تحقق الوفاة: الشرط الأول* 
  .رقيتها من قانون حماية الصحة وت164المادة 

  

 165ادة الم( نتزاع أعضائه أو ورثته باإذن الشخص قبل وفاته،موافقة و: الشرط الثاني* 
  .)رقيتهاتمن قانون حماية الصحة و

     

 من 34المادة ( وجوب توافر حالة الضرورة التي توجب نزع الأعضاء: الشرط الثالث* 
  .)ب المتضمن مدونة أخلاقيات الط276- 92المرسوم التنفيذي رقم 

  

عدم مشاركة الفريق الطبي الذي قام بالتحقيق في حالة الوفاة في : الشرط الرابع* 
 165ادة من الم( عمليات استئصال الأعضاء من جثة المتوفى أو في نقلها إلى شخص حي

  .)ترقيتهامن قانون حماية الصحة و
  

 فإذا لشرعي،ايجب ألا تعيق عملية نقل العضو عملية التشريح الطبي : الشرط الخامس* 
 من 165وهذا ما نصت عليه المادة  كان يعيقها بأي شكل من الأشكال فيمنع النقل

  .قانون حماية الصحة وترقيتها السابق الذكر
  

ها إلا في المستشفيات يام بعمليات استئصال الأعضاء ونقللا يجوز الق: الشرط السادس* 
 هذا ما نصت عليه لف بالصحةودور الصحة العامة، التي يرخص لها بذلك الوزير المك

  . من قانون حماية الصحة وترقيتها167المادة 
  



نتزاع أعضاء إنسان ولا زرع أنسجة أو أجهزة عدم جواز القيام با: الشرط السابع* 
 الفقرة الأولى من قانون حماية 161المادة (ةصييشختبشرية، إلا لأغراض علاجية، أو 

  .)الصحة وترقيتها
  

المادة ( ب ألا تكون عملية نقل وزرع الأعضاء موضوع معاملة ماليةيج: الشرط الثامن* 
  .) الفقرة الثانية من قانون حماية الصحة وترقيتها161

  

لا يجوز إعلان اسم المتنازل للمتلقي ولا لأسرته وهذا الشرط نصت : الشرط التاسع* 
  .حماية الصحة وترقيتها من قانون 165ادة عليه الفقرة الثانية من الم

  

 من قانون حماية الصحة 206/1 الالتزام بالسر المهني، حيث أن المادة :عاشرالشرط ال* 
  .وترقيتها

  

   :ولكن لا يلتزم الطبيب بواجب كتمان السر المهني في الحالات التالية
  

  .) من قانون حماية الصحة وترقيتها206/1المادة (  الترخيص القانوني- 1
  

 خبيرا لديه، فيما يخص موضوع محدد يرتبط بمهمته،  إذا كان مطلوبا من القضاء أو- 2
ولكن لا يمكنه الإدلاء في تقريره أو عند تقديم شهادته في الجلسة إلا بالمعاينات المتعلقة 

  .بالأسئلة المطروحة
  

    . إذا أعفاه المريض من كتمان سر مرضه- 3
  

 من قانون 163ة الماد(أن ألا تضر عمليات الزرع بصحة المستقبل :الحادي عشرالشرط * 
  .)حماية الصحة وترقيتها

  

وجوب أخذ رأي الس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية في  :ثاني عشرالشرط ال* 
عمليات انتزاع الأنسجة والأعضاء وزرعها والتجريب وكل المناهج العلاجية التي 



 في 168يفرضها تطور التقنيات الطبية والبحث العلمي وذلك حسب ما نصت عليه المادة 
  .فقرا الأولى من قانون حماية الصحة وترقيتها

  
   فمما سبق يمكننا القول أنه متى توافرت الحالات والشروط المنصوص عليها في المواد 
السابقة الذكر، والتي ذكرها المشرع الجزائري على سبيل الحصر، لمنع أي اجتهاد في 

العمليات، فلا تعتبر تعدي على ذلك ربما يؤدي إلى انتهاك حرمة الميت، جازت تلك 
حرمة جثة الميت، ولكن إذا لم تتوافر فلا يمكن للطبيب أو الجراح أن يقوم ا، حيث 

 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب على 276-92 من المرسوم التنفيذي رقم 35تنص المادة 
وص لا يمكن ممارسة عمليات أخذ الأعضاء إلا حسب الحالات والشروط المنص ": مايلي

يلتزم الطبيب الممارس لتلك العمليات بالقواعد والضوابط، ، فمتى لم "عليها في القانون
وكذا الشروط الواجب توافرها لمشروعية المساس بحرمة جثة الميت، ولو كان شرطا 
واحدا، فيعتبر قد ارتكب جريمة معاقبا عليها من طرف القانون، ويقع تحت طائلة 

ها الثلاث الجنائية، المدنية، والتأديبية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسؤولية القانونية بأنواع
المسؤولية الجنائية للطبيب هي نفسها التي يخضع لها جميع ارمين من حيث وجوب توافر 
العلم والإرادة، أي الإدراك والاختيار الحر غير المعيب، وهي تعد من أهم الموضوعات 

ك بسبب التطورات والاكتشافات الحديثة الحاصلة في التي تثير اهتمام الباحثين، وذل
  .العلوم الطبية، وخطورا في الوقت الراهن

  

وبالتالي ومما سبق توضيحه تتبين لنا أركان جريمة انتزاع أعضاء جثة الميت، والتي تتمثل 
   : في

  

  : الركن الشرعي- أ
  

 القانوني الذي  التكييفوهوانتزاع أعضاء الميت، ويتمثل في النص القانوني ارم لفعل 
يعاقب  ": ، والتي تنص على مايلي من قانون العقوبات17 مكرر 303 نصت عليه المادة

ج الى . د500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات الى عشر ) 05(بالحبس من خمس 



ج، كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة دون الحصول على . د1.000.000
  .روط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعولالموافقة وفقا للش

   وتطبق نفس العقوبة اذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري 
  ".المفعول

  

   من نص المادة السابقة الذكر نستنتج أن المشرع الجزائري قد أجاز عمليات نقل 
ه أحاطها بقيود وشروط مسبقة وزرع الأعضاء البشرية من الأموات الى الأحياء، ولكن

يجب على الأطباء الذين يجروا أن يلتزموا ا لاضفاء صفة المشروعية على ممارسام 
الطبية، وحتى لا يسيؤوا استعمال حقهم في القيام بتلك الأعمال في انتهاك حرمة 

حيث أصبحت  ،الأموات، ولكن نظرا لأهمية مسألة نقل وزرع الأعضاء من جثث الموتى
ذه الأخيرة الحل الوحيد والعلاج الحقيقي للعديد من المرضى المحكوم عليهم بالموت، ه

وضوع، إذ أنه يرتبط بالشخص المتوفى، مشاكل تواجه هذا المووجود عدة صعوبات و
التي تطرقنا إليها في المبحث  لحظة الموت، ولة تحديدوهنا تظهر أول مشكلة ألا وهي مسأ

لة وثانيها ارتباط هذا الموضوع بمسأ ،التفصيل و التحليل من هذه الدراسة بالتمهيدي
ثالثها في التصرف بجثته أو أجزاء منها، وحق أسرته من بعده، ومدى أحقية الإنسان 

لة نقل الأعضاء ، لأن مسأمدى جواز المساس بالجثة من أجل إجراء عمليات الاستئصال
 ،القانوني لإباحة النقل و،من الجثة باتت ترد عليها قيود يقتضيها الأساس الشرعي

  . ذات أهمية كبرى في وقتنا الحاضرباعتبارها أصبحت
  

  

  : الركن المادي-ب
، )72( بانتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول   وهو القيام

  :وهو يقوم على ثلاثة عناصر
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لتشريع انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة ا والمتمثل في :فعل الاعتداء - 1
  .الساري المفعول

 بانتزاع عضو من جثة الميت وهي حصول الاعتداء على حرمة الميت :نتيجة الاعتداء - 2
  .على وجه غير مشروع وغير مرخص به

 يجب لاكتمال الركن المادي لهذه الجريمة حصول الرابطة السببية بين :علاقة السببية -3
 وما تحقق تشريع الساري المفعول،الانتزاع للعضو من شخص ميت دون مراعاة الفعل 

  .من اعتداء على حرمة الميت
  

  : الركن المعنوي-ج
  

م   بمعنى أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي لارتكابه هذه الجريمة،والمكون من العل
 واتجاه إرادته إلى انتهاك حرمة ، إحاطة الجاني بكافة أركان الجريمةوالإرادة، أي وجوب

  .على وجه غير مشروع وغير مرخص بهو من جثته بانتزاع عضالميت 
  

جـريمـة انتـزاع أنسجـة أو خـلايـا أو جمـع مـواد  :الفـرع الثـانـي
  من الميـت

   :تشترط هاته الجريمة قيام الأركان التالية   
  : الركن الشرعي- أ
  

 شخص انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من   ويتمثل في النص القانوني ارم لفعل 
  من قانون العقوبات19 مكرر 303ة وهو التكييف القانوني الذي نصت عليه المادميت، 
 100.000سنوات وبغرامة من ) 05(الى خمس ) 01(يعاقب بالحبس من سنة  ": كمايلي

ج، كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص . د500.000ج الى .د
  . الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعولعلى قيد الحياة دون الحصول على

   وتطبق نفس العقوبة اذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون 
  ".مراعاة التشريع الساري المفعول



  

   الركن المادي-ب
  

 بانتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع    وهو القيام
  :، وهو يقوم على ثلاثة عناصرلساري المفعولا
  

بانتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت  والمتمثل في :فعل الاعتداء - 1
  .دون مراعاة التشريع الساري المفعول

بانتزاع نسيج أو خلايا أو  وهي حصول الاعتداء على حرمة الميت :نتيجة الاعتداء - 2
  .ه غير مشروع وغير مرخص به على وججمع مواد من جثة الميت

 يجب لاكتمال الركن المادي لهذه الجريمة حصول الرابطة السببية بين :علاقة السببية - 3
الانتزاع للنسيج أو للخلايا أو جمع للمواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع فعل 

  . وما تحقق من اعتداء على حرمة الميتالساري المفعول،
  

  : الركن المعنوي-ج
  

م عنى أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي لارتكابه هذه الجريمة،والمكون من العل  بم
 واتجاه إرادته إلى انتهاك حرمة ، إحاطة الجاني بكافة أركان الجريمةوالإرادة، أي وجوب

على وجه غير بانتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من جثة الشخص الميت الميت 
 .مشروع وغير مرخص به

 
  

  الجـرائـم وفقـا للتشريـع الإسلامـي :طلـب الثـالـثالم
  

   بغرض فهم أكثر لهذا الموضوع ومعرفة كل جوانبه ارتئينا التطرق الى أحكام الشريعة 
 من تشريع الخالق سبحانه وتعالى المتصف بالكمالالاسلامية السمحاء باعتبارها 

ن جهة، ومن جهة أخرى معرفة وبالتأكيد أا تناولت حرمة الجثة من كل جوانبها هذا م



مدى استنباط المشرع الجزائري نصوصه القانونية من أحكام الشريعة الاسلامية 
  . واستخلاص الفرق بينهما

  
   عند تصفح أحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بجثة الميت، وجدنا أن نظرا للجرائم 

الجزائري بكثير، حيث نصت على الماسة بحرمة الجثة أوسع وأشمل مما هي عليه في القانون 
    : مجموعة من الجرائم التي لم يتفطن لها المشرع الجزائري، والتي يمكن اجمالها في

  

  .جريمة وطء الميتة -أولا
  .الميت جريمة قذف - ثانيا
  . جريمة سب وشتم الميت-ثالثا

 
   : سوف نتناول كل نوع من هاته الجرائم في فرع كمايلي

  

  ـةة وطء الميتـجريم :الفـرع الأول
  

الميت اعتداء عليه وطء يعتبر ، حرمة جسد الميت في الإسلام كحرمة الحي بل أشد   
  .وهتكا لحرمته، والوطء المقصود هنا هو وطء الزنا

  

  .والفطرة السليمة  وهو أمر تعافه النفوس السوية،فهذا الفعل اعتداء على حرمة الميتة   
  

واستقرارها، اتمعات كيان أشدها خطورة على  وب،إن جريمة الزنا من كبائر الذنو    
تها حدد لها السليمة للإنسان وكرامته، ولبشاعفطرة الأخلاق الحميدة والفهي تتنافى مع 

العازب الذي لم بين فضاعتها، ولكنه فرق في العقاب، وناسب تالشارع جزاء صارما ي
 . له عقوبة تخصهله عقوبة خاصة به، والثيب المحصن،فيتزوج وهو غير محصن، 

  

ولما كانت فاحشة الزنا فيها انتهاك للعرض وإفساد للنسل، فان من أبشع الجرائم     
  .وأشدها فضاعة، انتهاكا لحرمة الأموات والأحياء جريمة وطء الميتة

  
  



إن : "قال ابن قدامه رحمه االله تعالى، حيث وطء الميتة على تجريم  فقهاء الشريعةأجمعلقد 
يه وجهان، أحدهما عليه الحد، وهو قول الأوزاعي، لأنه وطئ في فرج وطئ ميتة، فف

آدمية فأشبه وطء الحية، ولأنه أعظم ذنبا، وأكثر إثما، لأنه انضم إلى فاحشة هتك حرمة 
  .)73(...."الميت

  

  

 بتجريمها الميتجثة  حرمة    اذن ومما سبق بيانه نجد أن الشريعة الاسلامية قد راعت
مرتكب تلك الجريمة الشنعاء يكون قد ارتكب اثما عظيما وجرما كبيرا لوطء الميتة، لأن 

توقيع الحد واعتدا واضح على حرمة الأموات، ولكن اختلف الفقهاء بخصوص مسألة 
على مرتكب هذه الفاحشة على الميتة وهذا ما سنتناوله في الفصل الثاني من هذه الدراسة 

  .بالتفصيل
  

زائري في نصوص قانون العقوبات على جريمة وطء    في حين لم يتطرق المشرع الج
الميتة، فلم ينص عليها ولم يجرمها بتاتا، فالوطء في القانون الجزائري اما أن يكون 
مشروعا والمتمثل في العلاقة المقامة بين الزوجين، وإما أن يكون غير مشروع وهو ما 

م جريمة الزنا في المادة يطلق عليه مصطلح الزنا، فالمشرع الجزائري عند تنظيمه لأحكا
يقضي بالحبس من سنة الى سنتين على كل  " :  من قانون العقوبات والتي تنص على339

  .امرأة متزوجة ثبت ارتكاا جريمة الزنا
  

  .وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجة
س من سنة الى سنتين وتطبق العقوبة ذاا بالحبويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا 

  .على شريكته
  

ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور، وان صفح هذا الأخير يضع 
  ".حد لكل متابعة
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- المشرع الجزائري قد اعتد في جريمة الزناوبالتالي من نص المادة السابقة الذكر نجد أن 
  .رفين متزوجا وبشروط خاصة على أن يكون أحد الط- بصفة خاصة

  

 من قانون 339ولكن اذا كان وطء الجثة لا تقوم به جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة 
العقوبات السابقة الذكر فذلك لا يمنع من مسائلة الجاني عن جريمة القيام بالفحش على 

ه، وهي  من نفس القانون والتي سبق شرحها أعلا153الجثة والمنصوص عليه بالمادة 
الأحسن الأكثر ملائمة وتناسبا بالنظر مع حجم الجريمة والاثم العظيم والجرم الكبير 

  .  والاعتدا الواضح على حرمة الأموات
  

  ـتذف الميـة قـ جريم-الفرع الثانـي
  

  : قبل التطرق لهذه الجريمة ارتأينا تعريف القذف لغة وشرعا كمايلي
  

  : القذف في اللغة* 
  

 قذف الشيء يقذفه قذفا، اذا : ، يقالالفاء أصل يدل على الرمي والطرحالقاف والذال و
  .)74(رمي به

  

رمي البالغ، العاقل، المختار، العالم بالتجريم، غيره بزنى، أو بنفي : القذف في الشرع* 
  .نسب من أبيه

  

   : الكبائر المنهي عن اقترافها بالكتاب، والسنة، والاجماعالقذف من و
  

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء : "تعالىفقوله    فأما الكتاب 
إلا الذين تابوا )4(ونلهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسق فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا

ان الذين يرمون  ": ، وقوله)سورة النور" ()5(من بعد ذلك وأصلحوا فان االله غفور رحيم
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سورة ( ")23( في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيمالمحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا
  ).النور

  

رسول االله وما  يا: بوا السبع الموبقات، قالواناجت: "قال) ص(   وأما السنة فقول النبي 
حر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل سالوالشرك باالله، : هن؟ قال

صحيح ( "المحصنات المؤمنات الغافلاتمال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف 
 .)2560البخاري، الحديث رقم 

  

  .   وأما الإجماع، فقد اتفقت كلمة اتهدين من السلف والخلف، على تحريم القذف
  

والحكمة من تحريم القذف هي رغبة المشرع في صيانة الأعراض من كل اعتداء يقع 
  .)75(عليه

  
لميت وتحريمه كقذف الحي، وذلك لأن عموم على تجريم قذف ا    لقد أجمع الفقهاء

الأدلة المحرمة للقذف لا تفرق في التحريم بين حي وميت، والغاية من تجريم القذف، هي 
  .حماية حق الانسان في شرفه واعتباره سواء كان ذلك أثناء حياته أو بعد مماته

  

 من قانون 296   وبالرجوع الى القانون الجزائري نجده قد عرف القذف في المادة 
كل ادعاء بواقعة من شأا المساس يعد قذفا  ": العقوبات، والتي جاء نصها كما يلي

بشرف واعتبار الأشخاص، أو الهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة، 
ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو 

على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص، أو هيئة دون ذكر الاسم ولو كان تم ذلك 
 الكتابة أو المنشورات أو ة الحديث أو الصياح أو التهديد أومن الممكن تحديدهما من عبار

  ". أو الإعلانات موضوع الجريمةتاللافتا
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قذف شاملة نجد أن المشرع الجزائري قد جعل جريمة الالسابقة الذكر     فمن نص المادة
وحاوية لكل الجرائم مثل الزنا، أو السرقة، والاحتيال والنصب وغير ذلك، فمن يدعي 

ه يا سارق، يا على شخص بأية واقعة من شأا المساس بشرفه واعتباره كمن يقول لغير
 هذا من جهة، ومن جهة ثانية فان القذفجريمة  يكون قد ارتكب... محتال، يا كاذب
د نصه على جريمة القذف لم ينص ولم يضع حكما خاص بجريمة  عنالمشرع الجزائري

  .قذف الميت
  

وبما أن الغاية من تجريم القذف هي حماية الانسان في شرفه واعتباره، وهذا الحق كسائر 
 أن جريمة القذف لا تقع : الحقوق اللصيقة بشخص الانسان تنقضي بوفاته، ونتيجة ذلك

صي بدوره كسائر الحقوق اللصيقة بشخص في حق الميت لانقضاء هذا الحق الشخ
  .الانسان

لكن هذا الكلام يتعارض مع ما يجب كفالته من حماية لشرف الورثة اذا قصد بالقذف 
  .الطعن في ذكرى مورثهم وحقهم في الشرف والاعتبار والكرامة جدير بالحماية

  

ا ما يبين أن  منه فقد جاء فيه43وهذا ما نص عليه قانون الصحافة الفرنسي في المادة 
العقاب على القذف ضد الأموات لا تطبق أحكامه الا اذا قصد بالقذف المساس بكرامة 

  .أو شرف الورثة الأحياء
  

فالأصل في القوانين أا توضع لحماية الأحياء دون الأموات، وفضلا عن ذلك فان من 
ا تعدى عناصر القذف أن يكون موجها الى شخص معين، والميت لم يعد شخصا، أما اذ

أثر القذف الى الأحياء من ورثة المتوفي أو ذوي قرباه فيكون القذف معاقبا عليه لتوافر 
   : شروطه، وتطبيقا لذلك كانت جريمة قذف الميت متطلبة توافر الأركان الثلاثة التالية

  

  . توافر كل أركان القذف بالنسبة لشخص متوفي- 1
  .ورثة الأحياء تضمن هذا القذف اعتداء ممكنا على شرف ال- 2
  . توافر نية المساس بشرف الورثة الأحياء- 3
  



   : ومن أمثلة ذلك
  

 ان المتوفي قد جمع ثروته بطرق غير مشروعة، وأن ورثته يستمتعون ا : قول القذف
 أا :  أنه أنجب أولاده من زنا، أو يقول عن امرأة متوفاة: الأن، أو قوله عن المتوفي

  .زوجها وأنجبت منه ابنا غير شرعيكانت على علاقة بشخص غير 
  

ففي هذه الحالات يتعين العقاب حماية لشرف هؤلاء الورثة الأحياء، لأن القذف فيه 
     .)76(مساس بشرف هؤلاء، ويجعله شركاء للمتوفي في الواقعة المسندة اليه 

 

 سبق أن وجدنا أنه لا يرتكب جريمة القذف الاأما بخصوص الشريعة الإسلامية فقد    
 والقاذف يدرأ عنه الحد إذا ما أثبت جريمة الزنا ، ينفيه من نسبهمن يرمى غيره بالزنا، أو

وعلى ذلك فان موضوع الحماية هنا هو  على المقذوف بالشهادة، أو بإقرار المقذوف
  .أعراض الناس والسمعة الحسنة والطبية لأفراد اتمع

  

 الواقعة المرمى ا تبة القذف ولو كانأما في القانون الجزائري القاذف يعاقب بعقو   
صحيحة ثابتة في حق المقذوف بمعنى أن القذف عند المشرع الجزائري يتحقق ولو كان 

  .القاذف صادقا
  

  الميـتم ـشت جريمـة سـب و-الفرع الثالث
  

أوجب صوا على المسلمين ، وحرمة المسلم من أكبر الحُرماتجعل االله تعالى     
  . ما فهمه السلف قبل الخلف، و هذاوالمسلمات

  

المسلم غير مقيدة بحياته، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات ويجب صوا حرمة    و
  .وحمايتها في كلّ حال
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بتحريم سب المسلم على الإطلاق ولم تفرق من المعلوم أن نصوص الشريعة جاءت و   
  .ب مسلماددت في الوعيد لمن سشفي النهي بين الأحياء والأموات، و

  

قال :  البخاري و النسائي و أحمد عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت ما رواهومن ذلك ً   
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن : )قَد مهفَإِن اتووا الأَمبسوالا تما قَدا إِلَى مووقد )  أَفْض ،
باب ما ينهى من سب : (ا الحديث في الصحيح ،فقال بوب البخاري على هذ

  .)الأموات
اء بسببه من الأذى الذي و علَّل بعض أهل العلم النهي عن سب الأموات بما يلحق الأحي

  .لا يبلغ الميت بحال
  

التي من أجلها ى عن سب ذكر البعض من العلة : قال ابن حبان في صحيحه    و
ول قال رس: لى زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول ، ثم روى بإسناده إالأموات

  .)77( )لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء: (االله صلى االله عليه و سلم 
  

يعد سبا كل : "قد عرفت السبب كمايلي من قانون العقوبات الجزائري ف 297أما المادة 
  ".إسناد أية واقعةتعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على 

  

فمن الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم ينص ولم يضع حكما خاص بجريمة سب الميت 
كما فعل بالنسبة لجريمة قذفه السابق شرحها أعلاه، ومنه فما لنا الا أن نقول هنا أن كل 

، ما تم التعليق عليه بخصوص هذه الأخيرة والمنصبة على الميت فهو ينطبق على جريمة سبه
لأن القانون الوضعي يقوم في جرائم القول على قاعدة النفاق والرياء ويعاقب الصادق 
والكاذب على السواء، والمبدأ الأساسي في هذا القانون أنه لا يجوز أن يقذف امرؤ أخر 

  .)78(أو يسبه أو يعيبه فان فعل عوقب سواء كان صادقا فيما قال أو مختلقا لما قال
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قانون لا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به كقاعدة وأكثر من ذلك فان ال
  .)79(عامة

  

واذا كان هذا المبدأ يحمي الأبرياء من ألسنة الكاذبين الملفقين فانه يحمي الملوثين وارمين 
  .)80(والفاسقين من ألسنة الصادقين

  

  
  الاعتـداء علـى حـرمـة المقـابـر :المبحـث الثـانـي

  

فطوعت له نفسه قتل : " الدفن، لقوله تعالىاالله تعالى لحرمة الميت إيجابهاية     من رع 
في الأرض ليريه كيف يبحث فبعث االله غرابا ) 30(أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

ه قال ياويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي يواري سوءة أخي
ألم نجعل الأرض : "ل كما قال عزوج،)سورة المائدة)" (31(فأصبح من النادمين

)" 21(ثم أماته فأقبره: " وقال تعالى ،)سورة المرسلات)" (26( وأمواتاأحياء) 25(اكفات
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة : "وقال سبحانه وتعالى، )سورة عبس(

  ).سورة طه)"(55(أخرى
  

تعريف المقابر لغة واصطلاحا حث سوف نتناول بإذن االله تعالى في هذا المب   لدى 
وذلك في المطلب الأول والجرائم الواقعة عليها حسب التشريع الجزائري في المطلب 
الثاني، أما في المطلب الثالث فسنتناول الجرائم الواقعة على المقابر وفقا للتشريع 

    :الاسلامي، وكل ذلك كمايلي
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  تعريـف المقابـر: ب الأولـالمطل
  

بادئ ذي قبل التطرق لموضوع جرائم الاعتداء على حرمة المقابر أن نتعرض ا يجدر بن   
  : كمايليالغة واصطلاحالى تعريف المقابر بدء 

  
  

  التعـريـف اللغـوي :الفـرع الأول
  

، ، وهو مقر الميت)81(جمع مقبرة، ومصدر قبرته، والمقبرة موضع القبور المقابر في اللغة
 يقال قبرته أقبره ،امنح يدل على غموض في شيء وتطأصل صحيفالقاف والباء والراء 

  : قال الأعشى
  )82(  عاش ولم ينقل إلى قابر*                لو أسندت ميتا إلى نحرها  

  

القطعة الصلبة من  ويطلق على المقبرة الكدى وهي في الأصل جمع كدية، وهي   
  .)83(والقبر إنما يحفر في الأرض الصلبة لئلا ينهار. الأرض

  

ونفخ في الصور فإذا هم من : "منه قوله تعالىوالجدث، : يطلق على المقبرة أيضاو    
خشعا أبصارهم يخرجون : "عزوجلوقوله ، )سورة يس"()1(الأجداث  إلى رم ينسلون

  ).سورة القمر" ()7(من الأجداث كأم جراد منتشر
  

  

   التعـريـف الاصطـلاحـي:الفـرع الثاني
  

  .ديار الموتى ومنازلهمهي مدافن الأموات و
  

  :قال عبد االله بن ثعلبة الحنفي
  

  ز عليه ركودا    سوى رمس اعج*         أزور وأعتاد القبور ولا أرى    
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       فهم ينقصون والقبور تزيد*لكن أناس مقبر بفنائهم                  
  

غيره وتمنع  حفرة تمنع من انتهاك بدن الميت بفعل حيوان أو وحش وفالقبر على هذا
  .)84(كذلك انتشار الرائحة

  

وعند تصفحنا لمعظم المراجع التي تناولت دراسة المقابر وجدنا أن فقهاء الشريعة رحمهم 
 ،للمقابر للدلالة على المعنى الاصطلاحي لها االله تعالى يستخدمون عادة المعنى اللغوي

  .وذلك لعدم خروج المعنى عليه
  
  

  الـواقعـة علـى حرمـة المقابـرالجـرائـم  :الثـانـي طلـبالم
  

 ولكن ماهو الوضع جثة الميت،القانون الجزائري لحرمة ان مدى رعاية لقد سبق لنا بي   
   فهل من عقاب؟،في حالة قيام الشخص بأفعال تمس بحرمة المقابر وآداا العامة

  

داء على الإعتداء على القبور يعد اعت و،حرمة المقابر هي حرمة أبدية لا تزول   ان 
 الشرعي و مخالفة جنائية يعاقب عليها القانونوهو  في ذات الوقت،الأموات والأحياء 

  .على حد سواء الوضعي
  

 وكذلك في ،152 إلى 150تناول المشرع الجزائري الجرائم المتعلقة بالمقابر في المواد من    
  . من قانون العقوبات6 مكرر 160دة الما

    : والتي يمكن اجمالها في
  

  .جريمة انتهاك حرمة المقابر: أولا
  .ور العامةجريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القب: ثانيا
  . الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفامجريمة :ثالثا
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   جريمـة انتهـاك حرمـة المقابـر :الفـرع الأول
  

  :فيتتمثل أركان هذه الجريمة    
  

 :الركن الشرعي -  أ
  

رم لفعل انتهاك حرمة المقابر والمساس بسلامتها، وهو   ويتمثل في النص القانوني ا
التكييف القانوني الذي يوصف به الفعل المخالف للقاعدة القانونية التي يحددها قانون 

  :اللتان جاء نصهما كمايلي 152 و 151 والمتمثل هنا في نص المادتين ،العقوبات
للموتى في المقابر أو في غيرها من ل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة ك: "151المادة 

  ".ج.د2.000إلى  500ة أشهر إلى سنتين وبغرامة من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاث
  

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب : "152المادة 
  ".ج.د2.000 إلى 500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

  

  :اديالركن الم-ب
  

 لحرمة المقابر، أي أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة المقابر كالانتهافعل   ويتعلق ب
  :ويشترط أن يقوم على ثلاثة عناصر

  

رمة الأموات في المقابر أو غيرها من أماكن بح وهو إتيان فعل يمس : فعل الاعتداء- 1
  .الدفن

 أو غيرها من أماكن الدفن، أي أن في انتهاك حرمة المقابر ويتمثل :نتيجة الاعتداء - 2
   .النتيجة التي يجرمها القانون هي المساس بحرمة الموتى في مقابرهم



من عنه  وما تحقق ابطة السببية بين الفعل المرتكبيجب أن تتوافر ر :علاقة السببية  - 3
ن  وتكو،أذى في انتهاك حرمة المقابر، فإذا انتفت رابطة السببية انتفت مسؤولية المتهم

  .النتيجة قائمة عندما ترتبط بالسلوك الذي أتاه الجاني
  

التي هي منوطة بقاضي الموضوع توضيح علاقة السببية يعد من المسائل الموضوعية ان 
  دون

رقابة من المحكمة العليا، متى كان فصله فيها مبنيا على أسباب معقولة، وقاضي الموضوع 
  .)85(ل المسؤولية ، كما أا شرطا لتحمذا أدان الجانيملزم ببيان علاقة السببية إ

  
  
  

  :  الركن المعنوي- ج   
  

القصد (، لابد من توافر الركن المعنوي  إن جريمة انتهاك حرمة المقابر جريمة عمدية
العلم : رين هماوفقا للقواعد العامة يقوم القصد الجنائي على عنصو فيها، )الجنائي

 على علم بأن الفعل الذي يقوم به مكون لجريمة نه يجب أن يكون الجانيوالإرادة، بمعنى أ
ن تكون إرادته ابر، وأعتداء على حرمة المقلقانون، وأن تتجه إرادته إلى الايعاقب عليها ا

  .حرة عند القيام بالجريمة، أي خالية من أي عيب أو إكراه، لأنه لا مسؤولية على مكره
  

  يـوم  net.qudsmedia.wwwتـروني  طالعنا مركز إعلام القدس في موقعه الالك ولقد     
 أن سماحة الدكتور تيسير رجـب التميمـي قاضـي القـضاة             2008 نوفمبر   25الثلاثاء  

 قد أدان الاعتداء الجبان الذي تعرضـت        ،بفلسطين رئيس الس الأعلى للقضاة الشرعي     
) أل الـدجاني (لاب المدرسة الدينيـة اليهوديـة   له مقبرة النبي داود في القدس من قبل ط 

 وأن هذا يمثل انتهاك واضحا      ، وإزالة بعض القبور   ، الذين قاموا دم سور المقبرة     ،المتطرفة
 حيث قال الدكتور التميمي أن      ،وصريحا لكافة الشرائع الإلهية والقوانين والمواثيق الدولية      

  .  ومحترم حيا وميتانبش القبور منهي عنه في الإسلام فالإنسان مكرم
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بر خ 22/01/2011 المؤرخ في 6242في عددها رقم   كما نشرت جريدة الخبر الجزائرية    
 ضريح في عدد من مقابر بلديات أعالي الصومام في بجاية إلى            275تعرض ما يفوق    مفاده  

عمليات تخريب شنيعة، مست بالدرجة الأولى الشواهد التي تعمد الفـاعلون تحطيمهـا             
أصبح يثير الكثير من المخاوف، خاصة بعد تنقل الظاهرة التي بـرزت في آخـر               بشكل  

  .الشهر الفارط من منطقة إلى أخرى
  

ظاهرة انتهاك حرمة المقابر في بلديات أعالي الصومام بدأت تأخذ أبعـادا خطـيرة،                 
فـة،  خاصة أا تعبر عن نية مبيتة يريد فاعلوها الذين ينتسبون إلى جماعات إسلامية متطر            

حسب ما يبدو من الطريقة التي اعتمدوها في تحطيم الأضرحة، إبراز موقفهم من عمليـة            
بناء القبور، ووضع شواهد تحمل أسماء المدفونين فيها، حيث استهدف هؤلاء في أواخـر              

 28شهر ديسمبر الماضي مقبرة مدينة سيدي عيش بإسقاط الأجزاء المبنية بالرخـام مـن               
 أيام إلى مقبرة سيدي بلقاسم في قرية الرميلـة الـتي            10ور زهاء   ضريحا، لينتقلوا بعد مر   

  . قبرا53تنتمي إلى نفس البلدية لتخريب 

نفس الفعل تفاجأ به سكان قرية تيغيلت الواقعة في بلدية تيبان أيام معـدودة فقـط،                   
 ضريحا فيها، قبل أن يقبل هؤلاء اهولون        22بعدما شهدت هي الأخرى تحطيم شواهد       

 قبر في مقبرة مدينة سيدي عيش أيضا، ما يرفع عدد المقابر            172 الخميس على تحطيم     ليلة
و هو الأمر الذي أثـار  .  ضريح275 يوما إلى 25التي تعرضت للتخريب في مدة لا تفوق     

غضب السكان وذوي المدفونين، بل دفع بلديتي تيبان وسيدي عيش، إضافة إلى الجمعية             
 إلى رفع شكوى لدى مصالح الدرك والأمن الـتي تحقيـق في        الدينية لمسجد قرية الرميلة،   

  .القضية

   العامـةورـس القبـب أو تدنيـدم أو تخريـة هـجريم :الفـرع الثانـي
  

  :لاكتمال هذه الجريمة، والتي تتمثل فييجب توافر ثلاثة أركان 
  



  : الركن الشرعي- أ
  

 وترتب ،تخريب القبور، أو  أو تدنيس، التي تحظر فعل هدم150    ويتمثل في نص المادة
   : حيث جاء نصها كمايليعلى من يقوم بذلك عقابا جزائيا

  

 أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس ، أو خرب،كل من هدم: " 150المادة 
  ".دج2.000 إلى 500من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

  

  : الركن المادي-ب
  

لقبور بأية طريقة كانت، فمتى التدنيس ل أو ،بو التخرييتمثل في القيام بفعل الهدم، أ   
ركن المادي للجريمة وطبعا مع توافر العناصر الثلاثة لحصلت هذه الأعمال المادية توافر ا

  :التالية
  

  . الذكر السابقة150ة في نص المادة  والمتمثل في الأعمال المادية المذكور:فعل الاعتداء -1
ا حصول النتيجة غير المشروعة والمتمثلة في انتهاك وامتهان يقصد  :نتيجة الاعتداء -2

  . القبور العامةحرمة
 وهي تلك العلاقة الرابطة بين الفعل المرتكب ارم المنتهك لحرمة :علاقة السببية -3

  . والنتيجة غير المشروعة المتمثلة في الاعتداء الحاصل نتيجة ذلك الفعل ارمالقبور
  

   : الركن المعنوي-ج
  

 الذكر، ولا ة السابق150 ة  لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الجاني لتطبيق نص الماد
 أو المساس بالحرمة ،هانة الميت ثبت من خلال عمله أنه كان يريد إيعاقب الجاني إلا إذا

أن القصد الجنائي في ب ون يقولن ويوجد من الفقهاء أمثال قرسون الذي،الواجبة إلى روحه
 ويكفي حصول الفعل المادي ،تهاك حرمة القبور أو تدنيسها غير ضروريجريمة ان

 لأن الفعل إذا كان في حد ذاته مخلا ،المسبب للانتهاك بإرادة الفاعل للزوم العقاب
لا حاجة إذن  على كل فرد نحو الميت فهو لا محاله يعتبر تدنيسا وب الواجمبالاحترا



ف بين الفقهاء فهم يجمعون على عدم لكن مهما كان الخلاللبحث في قصد الجاني، 
  .)86(رض الذي كان يرمي إليهالذي يحمل الفاعل على فعله أو الغاعتبار الباعث 

       

  رفام وأمقابر الشهداء على  الاعتداء جريمة: الفرع الثالث
  

   : لقيام هاته الجريمة يجب توافر أركاا الأساسية الثلاثة التالية
  

  : الركن الشرعي- أ
  

 التي تعاقب كل من يقوم عمدا  من قانون العقوبات6 مكرر 160 مثل في نص المادةويت
 حيث جاء  الشهداء أو رفامبتدنيس، أو تخريب، أو تشويه، أو اتلاف، أو حرق مقابر

 خمس سنوات إلى عشرة سنوات وبغرامة من  منيعاقب بالحبس" :نصها كمايلي
 ، أو إتلاف، أو تشويه، أو تخريب،دنيس كل من قام عمدا بت،دج50.000 إلى دج10.000

  ".أو حرق مقابر الشهداء أو رفام
  

  : الركن المادي-ب
  

أو الحرق العمدي  ،تلافالإ أو ،تشويهال أو التخريب، أو يتمثل في القيام بفعل التدنيس،
ركن المادي للجريمة للمقابر الشهداء أو رفام، فمتى حصلت هذه الأعمال المادية توافر ا

  :عا مع توافر العناصر الثلاثة التاليةوطب
  

  السابقة6 مكرر160ة في نص المادة  والمتمثل في الأعمال المادية المذكور:فعل الاعتداء -1
  .الذكر

 في انتهاك وامتهان يقصد ا حصول النتيجة غير المشروعة والمتمثلة :نتيجة الاعتداء -2
  .مقابر الشهداء أو رفامحرمة 
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كب ارم المنتهك لحرمة وهي تلك العلاقة الرابطة بين الفعل المرت :يةعلاقة السبب -3
مقابر الشهداء أو رفام والنتيجة غير المشروعة المتمثلة في الاعتداء الحاصل نتيجة ذلك 

  .الفعل ارم
  
  

  :  الركن المعنوي-ج
  

  السابقة6 مكرر 160 الجاني لتطبيق نص المادة   لا بد من توافر القصد الجنائي لدى
 أو ،دنيست  ثبت من خلال عمله أنه كان يريد عمداالذكر، ولا يعاقب الجاني إلا إذا

وبالتالي ففي هذه  ، أو حرق مقابر الشهداء أو رفام، أو إتلاف، أو تشويه،تخريب
نجد أن المشرع الجزائري قد اشترط لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجنائي لدى الحالة 

  ..".…كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب "ليل على ذلك ، والدمرتكبها
  

ريم وعقاب الأفعال  المقنن الجزائري لتجه هي النصوص القانونية التي شرعها   إذن هذ
، وفي نفس السياق وكما فعلنا بخصوص  والاعتداء عليهاالمقابرالهادفة لانتهاك حرمة 

الشريعة الاسلامية بخصوص جرائم الجرائم المتعلقة بالجثة سوف نتطرق الى ما تعتبره 
  .  انتهاك حرمة المقابر

  
  
  

  الجـرائـم وفقـا للتشريـع الإسلامـي :المطلـب الثـالـث
  

  :في الجرائم التالية الشريعة الإسلامية جرائم امتهان المقابر    لقد أجملت
  

  ـور والتمسـح ـاى القبـد علـاء المساجـبنجريمـة  :الفـرع الأول
  

 أو عن اتخاذ القبور مساجدا أو بناء المساجد عليهات الشريعة الاسلامية     لقد 
ا لحرمة القبور من  وحفظ،، وذلك سدا للذريعة المفضية للشرك باالله عز وجلالتمسح ا

  .البدع والفتن



ورد النهي صريحا في هذه  فاتخاذ القبور مساجدا أو بناء المساجد عليها   فبخصوص 
 ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة فمنه ،ت النصوص المتواترة وبذلك جاء،المسألة

لعن : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عليهما عن عائشة رضي االله عنها قالت 
. يحذِّر ما صنعوا :  قالت عائشة   "االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

  " . نه خشي أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أ: قالت
  

في الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة رضي االله عنهما ذكرتا لرسول االله صلى    و
االله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى االله عليه 

  :وسلم
صور ك الأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تل " 

  . "أولئك شرار الخلق عند االله 
  

سمعت رسول االله صلى : وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد االله رضي االله عنه قال   
إني أبرأ إلى االله أن يكون لي منكم : " االله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول

خذا من أمتي خليل فإن االله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت مت
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 

  ."بور مساجد فإني أاكم عن ذلك وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا الق
  

، وقد نص الأئمة من علماء المسلمين من جميع المذاهب والأحاديث في هذا الباب كثيرة 
 عملا بسنة ،لمساجد على القبور وحذروا من ذلكهي عن اتخاذ االأربعة وغيرهم على الن

الرسول صلى االله عليه وسلم ، ونصحا للأمة وتحذيرا لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها 
  . )87(صارى وأشباههم من ضلال هذه الأمةمن غلاة اليهود والن

  

لإسلام ابن تيمية رحمه قال شيخ اا، فلقد وتقبيله   وأما بالنسبة لمسألة التمسح بالقبور 
، أو قبر غيره من الأنبياء )ص(واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي : " االله تعالى
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 أنه لا يتمسح به، ولا يقبله، بل ثبت في - الصحابة وأهل البيت وغيرهم–والصالحين 
واالله إنني أعلم أنك حجر لا تضر : الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

  ."يقبلك ما قبلتك) ص(يت رسول االله لا تنفع، ولولا أنني رأو
  

م ركني البيت، ولا جدران البيت، اق الأئمة أن يقبل الرجل أو يسلولهذا لا يسن باتف
ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى 

لما كان موجودا، فكرهه ) ص(ول االله تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رس
 يأخذ عنه العلم، ر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لممالك وغيره، لأنه بدعة، وذك

قبر النبي  التمسح بورخص فيه أحمد وغيره، لأن ابن عمر رضي االله عنهما فعله، وأما
من ) ص(وتقبيله فكلهم كره ذلك وى عنه، وذلك لأم علموا ما قصده النبي ) ص(

  .)88("  رب العالمينحسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين الله
  

أن الشارع الحكيم قد ى عن بناء المساجد على القبور فثبت ذه الأحاديث وغيرها    
ولعن من فعل ذلك لما في ذلك من أو التمسح ا، وى كذلك عن الصلاة إليها وعندها 

ر وتعظيمه كما تى ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى عبادة القبوامتهان لحرمة المقابر والمو
أن هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك فعلت الأمم من قبل، و

  .دم أو غيرهالهوغيرهم يجب إزالتها ب
  

     اداـ أعيهااذـاتخو  جريمة الذبح عند القبور: الفرع الثاني
  

القبور  زوروا: (- عليه الصلاة والسلام-ي سنة، قال النبي زيارة القبور على الوجه الشرع
فهذا كله  ، فإذا زار القبر ليدعوا له، وليتذكر الآخرة، والموت)فإا تذكركم الآخرة

: بالزيارة  ودعا لأهلها، وأمر الناس-عليه الصلاة والسلام -طيب، فقد زار النبي القبور 
: أن يقولوا ن يعلم أصحابه إذا زاروا القبور، وكا)زوروا القبور فإا تذكركم الآخرة(
لاحقون، نسأل  السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إنشاء االله بكم(
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يرحم االله ( : كان يقول- رضي االله عنها- ، وفي حديث عائشة )االله لنا ولكم العافية
الموتى، والاستغاثة  ا لدعاء، أما زيارا لغير ذلك، زيار)المستقدمين منا والمستأخرين

زيارة شركية، هذه  م، وطلب الشفاء منهم، أو النصر على الأعداء، فهذا يقال لها
بالأموات، والنذر لهم  زيارة منكرة، بل هي شرك أكبر؛ لأن دعاء الأموات والاستغاثة

رب شاة، أو دجاجة، يتق شرك أكبر، وهكذا الذبح لهم، كونه يذبح بقرة، أو بعير، أو
: لأن االله يقول سبحانه كبر؛شفاعته، أو يرجوا بركته هذا شرك أا إلى الميت، يرجوا 

 لاَ شرِيك لَه وبِذَلِك (162)لِلّهِ رب الْعالَمِين  قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي"
 والنسك يطلق على الذبح، والعبادة،. )امسورة الأنع( "(163)أَولُ الْمسلِمِين أُمِرت وأَناْ

. )الكوثرسورة (، "(2)وانحر  فَصلِّ لِربك(1)إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر ": -جل وعلا-ويقول 
، فليس لأحد أن يذبح "االله لعن االله من ذبح لغير": - صلى االله عليه وسلم-ويقول النبي 

شفاعتهم، أو نصرهم على  د التقرب إليهم، طلبللأصنام، أو للأولياء، أو للجن، بقص
أو يعطوه الولد، أو ما  الأعداء، أو لطلب إغاثتهم، أو ليشفوا مريضه، أو يردوا غائبه،

الأصنام، أما الذبح عند القبور الله،  أشبه هذا مما يفعله عباد القبور، وعباد الأولياء وعباد
قبور منهي الذبح عندها، هذا توسيخ لها ال لا للأولياء الله يتقرب إلى االله، فهذه بدعة،
ازرة ويوزع على الفقراء اللحوم، هذا لا  وتقذير وإيذاء، الذبح يذبح في بيته، أو في

الفقراء التقرب إلى االله ؟؟؟؟؟ لا يذبح الضحية،  بأس به، إذا أراد بذلك الصدقة إلى
الذبيحة عند القبور هذه هذا لا بأس، أما أن يأتي ب والهدية في منى، والضحية في بيته،
وإيذاء للزوار أيضاً، فالغالب على هؤلاء أم ما يأتون  بدعة، وتلويث للقبور وإيذاء لها،

في أهل القبور، وقصد التقرب إليهم ذا، لكن إذا كانوا  ا للقبور، إلا لاعتقادهم
 يكون بدعة، التقرب إلى االله والذبح الله لا للأموات فهذا صادقين، وأم ما قصدوا إلا

التقرب إلى الميت؛ ليشفع لهم، أو ليشفي مريضهم، أو ليعطيهم  دوا بالذبيحةاأما إن أر
 .)89(العقيدة فاسدة والذبح شرك كذا، فهذا شرك الأكبر،
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، فسبحانه يرد به وجه االله عزوجلفالعقر في الإسلام منهي عنه مطلقا، ذلك لأنه لم 
 صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين قل إن: "وتعالى يقول في كتابه العزيز

  .)سورة الأنعام()" 162(
 
 
 

 ومن أقبح تلك ،بالقبور لقد ابتدع بعض الناس منذ أزمنة طويلة بدعاً عظيمة تتعلَّق   و
ذلك يرى أن زيارة   ومن يفعل،تخصيص زيارة قبور القرابات في الأعياد: البدع 

وهذا لا شك من البدع  ، باب البر وزيادة الود لهمالأقارب من الموتى في ذلك اليوم من
  .الْمحدثة الْمحرمة

 
 النبي صلى االله عليه وسلم أُمته أشد التحذير وأبلغه عن هذا النوع بعينه من ولقد حذَّر   

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال فقد روى أبو هريرة رضي االله عنه، البدع 
 وصلُّوا علي فإن صلاتكم تبلُغني ،ولا تجعلوا قبري عيداً ،لوا بيوتكم قبورالا تجع ( :

 .) حيث كنتم
 أو ،عائد بعود السنة، هو اعتياد قصد القبور في وقت معين : ومعنى اتخاذ القبور أعياداً

  . أو الاجتماع عند القبور في وقت معين،   أو الأسبوع،الشهر

  

 ،الاعتياد  مأخوذ من المعاودة أو،ئه وقصده من مكان وزمان ما يعتاد مجي:العيدوأصل 
  .في تحريم ذلك  بل لا خلاف بين أهل العلم،واتخاذ القبور أعياداً محرم بنص الحديث

 
المواسم والأعياد الْمحدثة لِما تشتمل عليه من المفاسد  وإنما جاء النهي والذم لهذه   

  .الدينالعظيمة في 
 

ثمَّ إن في اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة : ( االله تعالى ن القيم رحمهقال الإمام اب
  وغيرة على، ما يغضب لأجله كلّ من في قلبه وقار الله تعالى،إلاَّ االله تعالى التي لا يعلمها

  .) ولكن ما لجرح بميت إيلام، وجين وتقبيح للشرك،التوحيد



 
 بل ولا أكثر الناس ،واعلم أنه ليس كل أحد: ( حمه االله ر وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 بل ، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة،البدع يدرك فساد هذا النوع من
 إتباع والواجب على الخلق ،يدركون بعض ما فيه من الفساد أولو الألباب هم الذين
  .) المفسدةيدركوا ما في ذلك من المصلحة و الكتاب والسنة وإن لم

 
ولا يغتر بكثرة : ( على تحريم اتخاذ القبور أعياداً  وقال بعد حكايته إجماع العلماء

 الذي أخبرنا النبي صلى االله عليه ،من التشبه بأهل الكتابين  فإنَّ هذا،العادات الفاسدة
  .) الأمة وسلم أنه كائن في هذه

 
العزيز بن باز  رئاسة سماحة الشيخ عبدوقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ب

 ،أول يوم من رجب  ولا،لا يجوز تخصيص يوم معين من السنة لا الجمعة: ( رحمه االله 
المشروع أن تزار متى تيسر   وإنما،لعدم الدليل على ذلك، ولا آخر يوم في زيارة المقابر

  .)90() ذلك
  

لق بانتهاك حرمة الموتى والمقابر، يما يتعمعظم البدع التي اختلقها الناس فهي هذه    اذن 
 التي يعتقد فاعلوها أا من صميم رالمتعلقة بالمقابوالتي تمثل في مجملها الانتهاكات العقدية 

 المقبورين، متعظيم أوليائهب وذلك ،الدين فالقيام ا حسبهم يعتبر تعظيما الله عز وجل
  .فهم يتقربون من االله تعالى من خلالها

  

    جريمة نبـش القبـور: لثالثالفرع ا
  

مات الانسان ودفن في قبره فانه لا يجوز الاعتداء على قبره بالنبش، ويقصد بالنبش اذا 
هنا سرقة ما يكون بداخل قبره من كفن أو أموال، أو سرقة الجثة ذاا أو بعض 

  .أعضائها
  

                                                
90 - Forum.al-wlid.com  



  .وقبل التطرق لجريمة النبش يجدر بنا أولا تعريف معنى النبش
  

   : النبشتعريف 
  

، )91(شيء مستور النون والباء والشين أصل وكلمة واحدة تدل على ابراز : نبش
هو من يعتاد النبش عن الميت والبحث عنه، أو هو من الذي يسرق أكفان " النباش"و

  .)92(الموتى بعد دفنهم قي قبورهم
  

كفن، أو وهذه السرقة تقع اما على الكفن، أو على ما يوجد في القبر من أموال غير ال
  .تقع على جثة الميت أو بعض أعضائه

  

   إن الأصل عند أهل العلم هو حرمة نبش قبور المسلمين لأن نبشها يعتبر انتهاكا لحرمة 
أةجب الشرع حفظها وصيانتها، وقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز نبش قبر الميت الا لعذر 

 خاصةبينها شرعي وغرض صحيح، فالأصل هو حرمة نبش القبور الا في حالات
لعن ": )ص(أن النبي   نباش القبور فقد ورد في الحديث)ص(الفقهاء، وقد لعن النبي 

رواه البيهقي والحاكم وهو حديث صحيح، والمقصود بالمختفي نباش " المختفي والمختفية
 . )93(القبور

 

وبالتالي فمما لا شك فيه أن من يقوم بنبش قبر الميت من أجل سرقة كفنه أو ما    
جد به من أموال، أو حتى سرقة الجثة كاملة في حد ذاا أو بعض أجزائها، فان ذلك يو

ل النباش لا يتوقف عند حد فع، لأن واثما عظيما على حرمات الموتى اإعتداءيعتبر 
 ويتركه متعريا مكشوفا ، بل يتعداه إلى انتهاك حرمة الميت، فينبش عليه قبره،السرقة

 لحقوق الأحياء لنباش ودناءته ولما فيه من انتهاكفعل الفضاعة ، فلعبث لفيصبح عرضة
  .ل الأموات جرمته الشريعة السمحاء وت عنهقب
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  خـلاصة الفصـل الأول                              
  

أن الاعتداء على حرمة الميت يتفرع الى  تقدم بيانه في هذا الفصل يمكننا استخلاص    مما
لجثة في حد ذاا، ومنها ما يتعلق بحرمة المقابر، وذلك نوعين، فمنها ما يقع على ا

   : كمايلي

  

   لقد أولى المشرع الجزائري حماية كبرى لجثة الميت، حيث أنه منع المساس ا أو 
ال العلوم مجرا للتطورات الهائلة الحاصلة في نظ التعدي عليها بأي طريقة كانت، ولكن

وزرع ونقل اصة في مجال نزع خومثيرة،  هامة من نتائجالطبية، وما أسفرت عنه 
حيث أصبحت هذه التقنيات الحديثة  اء فيما بين الأحياء أو الأموات، سو،الأعضاء

السبيل الوحيد لعلاج العديد من الأمراض المستعصية، وبالتالي انقاذ العديد من المرضى 
      .المحكوم عليهم بالموت، واعطائهم فرصة جديدة للحياة

  

 أن تؤدي تلك العمليات الى انتهاك حرمة جثة الميت، فقد نظمها المشرع    وخوفا من
، يقتضيها الأساس الشرعي الجزائري تنظيما محكما، وأحاطها بقيود وشروط مسبقة

يجب على الأطباء الممارسين لها التزامها، وذلك لاضفاء صفة و تها،القانوني لإباحو
  .ت عليهم المسؤولية الجنائيةالمشروعية على ممارسام الطبية، والا ترتب

  

الأموات في جثث المتعلقة بانتهاك حرمة العامة لقد نص المشرع الجزائري على الجرائم    
   : فيتتمثل والتي  من قانون العقوبات الجزائري،441، والمادة 154  إلى150المواد من 

  

  . جريمة دفن الجثة أو إخراجها خفية أو بدون ترخيص - 
  .م بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحشة أو القياجريمة تدنيس الجث - 
 .جريمة إخفاء الجثة - 

 

  من قانون العقوبات،19 مكرر 303، 17 مكرر 303أما الجرائم الخاصة فخصها بالمادتين 
  :والتي تتمحور في

 



  . جريمة انتزاع أعضاء الجثة-    
  . جريمة انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الميت-    

  

الشريعة الاسلامية السمحاء كذلك حرمة الميت بنصها على مجموعة كبيرة ولقد راعت 
   : من الجرائم الماسة بتلك الحرمة والتي نذكرها فيمايلي

  

  .جريمة وطء الميتة -
 .جريمة قذف الميت -
  .جريمة سب وشتم الميت -     

  

الشريعة وزائري القانون الج في كل منلدراسة الجرائم الماسة بحرمة الميت     فبعد تعرضنا
  :ياستخلصنا مايلالإسلامية 

  

 ان الشريعة الاسلامية أشمل وأعم من القانون الجزائري بخصوص الحماية الجنائية -    
المقررة لحرمة جثة الميت، حيث أا تفطنت حتى لجريمتي قذف الميت وسبه وشتمه، وهذا 

 الأخير قد نص فقط على ما لم ينص عليه المشرع الجزائري، بحيث يمكننا القول أن هذا
الجرائم المادية الواقعة على جثة الميت دون المعنوية، بينما الشارع الحكيم نص على 

الشريعة ، وكيف لا يكون ذلك وامالاختلاف الجوهري بينهكليهما، وهذا ما يمثل 
  .الإسلامية من عند االله عزوجل أما القانون الجزائري فهو من وضع البشر

 

  :ي الاعتداء على حرمة المقابر في القانون الجزائري فهجرائم أما بخصوص
  .جريمة انتهاك حرمة المقابر -
 .العامةجريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور  -
 .رفام وأمقابر الشهداء الاعتداء على جريمة  -

 

 ا، و التمسح  أوبناء المساجد على القبورالاسلامية فقد تطرقت الى منع  الشريعة أما
وسيلة للشرك تمثل  ،للمقابراعتبرا انتهاكات و، ونبشها، أعياداها اتخاذو هاالذبح عند



ددت العقوبة على مرتكبها سدا للذريعة المفضية للشرك باالله عز باالله عز وجل، ولقد ش
على ذلك لم ينص الذي  وحفظا لحرمة القبور من البدع، خلافا للقانون الجزائري ،وجل

مازال الناس حتى الآن في الجزائر يعتبرون ذلك من القربات ، فها أصلاولم يجرم
  .حة وزواياوالطاعات ويبنون على المقابر مشاهد وأضر

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  

                                                
  
  
  
  
  
  
  

   
   

  
  
  
  
  
  

 العقوبـات المترتبـة علـى انتهـاك حـرمـة المـيـت

 
 



  الفصـل الثانـي                                    
  

  ـة الميـت حرمانتهـاك ى ـ علالعقوبـات المترتبـة          
  

العقاب بالتجريم تمام الارتباط، إذ لا جريمة بدون عقوبة، ولذلك فان العقوبة    يرتبط 
ن تأخذ وضعها القانوني من كوا المقابل للواقعة التي جرمها القانون، ويتمثل مضمو

العقوبة في أثر معين يلحق المحكوم عليه وهو ايلامه عن طريق الانتقاص من حقوقه أو 
  .)94(مصالحه

  

   اذا ما توفي الانسان ولم يبقى منه سوى جسد بغير روح لا يتوافر فيه الطابع الانساني 
الذي يتوقف على حياته، الا أنه منذ بدء الانسانية فان جسد الانسان بعد وفاته يلقى 

 فلا تسمح الوفاة بحرية العبث بأجساد الموتى، فيتولد التزام - كما ذكرنا سابقا–حترام الا
أدبي وقانوني يحد من هذا العبث، ولم تتردد مختلف التشريعات في المعاقبة على الاخلال 
ذا الاحترام تطبيقا لمبدأ حرمة جسم الانسان، ومن هذه التشريعات التي أولت الحماية 

  .د الميت وقررت العقوبة على من يقوم بالتعدي عليه التشريع الجزائريالجنائية لجس
  

   حيث أن المشرع الجزائري أحاط حرمة الميت بحماية خاصة، فمنع التعدي عليها بأي 
شكل من الأشكال، سواء كان الاعتداء على الجثة أو على القبر، فوضع لذلك حدودا لا 

ب، فرتب على كل من تسول له نفسه الاعتداء يجوز لأحد أن يتعداها تحت طائلة العقا
  . على حرمة الجثة أو حرمة المقابر جزاءات وعقوبات متباينة ومتفاوتة

     

   سوف نتناول في هذا الفصل ان شاء االله تعالى وعلى غرار التقسيم المعتمد في الفصل 
لمبحث الثاني الأول عقوبات الاعتداء على حرمة الجثة في المبحث الأول، ثم نتطرق في ا

  .الى عقوبات الاعتداء على حرمة المقابر
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   علـى حرمـة  الجثـةداءـات الاعتـعقوب : المبحـث الأول 
  

   رتب المشرع الجزائري على كل من تسول له نفسه انتهاك حرمة جثة الميت، عقوبات 
  .متنوعة

  

لتي أقرها المشرع    لدى سوف نتطرق في هذا المبحث ان شاء االله تعالى الى الحماية ا
الجزائري لحرمة جثث الأموات، وذلك بتخصيص المطلب الأول لدراسة عقوبات الجرائم 

  . العامة والثاني لعقوبات الجرائم الخاصة

  
   عقوبـات الجرائـم العـامـة: المطلـب الأول     
  

نا أن كما ذكرنا سابقا في الفصل الأول من هذه الدراسة أن مصطلح الجرائم العامة ارتأي
الجرائم الماسة بحرمة جثة الميت، والتي يمكن للأشخاص عامة ارتكاا، فهي نطلقه على 

تتعلق بكل من تسول له نفسه المساس أو انتهاك حرمة جثة الميت، سواء كان ذلك 
أو إخراجها بتدنيسها، أو القيام عليها بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش، أو دفنها 

  . أو اخفائها، خفية أو بدون ترخيص
  

العقوبات الأصلية المقررة في    فالمشرع الجزائري رتب على جميع الأفعال السابقة الذكر 
  : فيالتي تتمثلو من قانون العقوبات (05)والمنصوص عليها في المادة الخامسة مواد الجنح 

  

الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون  -1
  .دودا أخرىح

 .ج. د2.000الغرامة التي تتجاوز  -2
  
 

  . سوف نتناول فيمايلي العقوبات المقررة لكل جريمة على حدى بالتفصيل
   



  عقوبـة دفـن الجثـة أو اخراجهـا خفيـة أو بدون ترخيـص :رع الأولـالف
  

   لكي تكون جريمة دفن الجثة أو اخراجها خفية أو بدون ترخيص كسبب لتوقيع 
الشرعي، والمادي، (لى مرتكبها، يجب أن تكون مستوفية لجميع أركاا العقاب ع
، والتي سبق شرحها بالتفصيل في الفصل الأول من هذه الدراسة، فلا يكفي )والمعنوي

  .  مجرد توافر احداها كسبب للعقاب، بل يجب قيامها جميعا والا امتنع توقيع العقاب
  
  

من يقوم بدفن أو إخراج جثة عقوبة بات على  من قانون العقو152   لقد نصت المادة 
   : خفية، وهي كمايلي

  

  . دج2.000إلى دج  500 وبغرامة من ،الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة
  

 الفقرة الثانية من قانون 441فلقد حددا المادة عقوبة الدفن دون ترخيص بالنسبة لأما 
   : العقوبات كمايلي

  

إلى دج  100 وبغرامة من ،ن على الأكثر شهريمن عشرة أيام على الأقل إلىالحبس 
  . أو بإحدى هاتين العقوبتيندج1.000

  

   وفي هذا الصدد نجد أن المشرع المصري قد عاقب أيضا على جريمة دفن الجثة بدون 
 من قانون العقوبات المصري التي جاء نصها 239ترخيص وذلك بمقتضى نص المادة 

 دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف كل من أخفى جثة قتيل أو" : كمايلي
  .)95("عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة 
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 عقوبـة تدنيـس الجثـة أو القيـام بأي عمـل فيـه عليهـا :الفـرع الثانـي
  شـفح وأة ـوحشي

  

 سلوك ما يعتبر غير     يعبر الجزاء بصفة عامة، عن رد الفعل المناسب لردع وتقويم
مشروع، وفي دراستنا هاته فان المشرع الجزائري قد اعتبر كل عمل فيه تدنيس للجثة أو 

  .وحشية أو فحش عليها فعل غير مشروع يستحق مرتكبه العقاب

  

لاعتداء عليها بأي عمل من ، أو تشويه الجثة، أو ان عقوبة من يقوم بتدنيس   حيث أ
 وبغرامة من ، هي الحبس من سنتين إلى خمسة سنوات،الفحش وأ ،الأعمال الوحشية

 من قانون العقوبات 153وذلك حسب ماء جاء في نص المادة  ،دج2.000إلى  500
 .الجزائري

  

  :ويجدر التنبيه هنا أنه تستثنى من العقوبة مايلي* 
  

 .التشريحات التي يقوم ا الأطباء في المستشفيات على الجثة قبل دفنها - 
  

 .قيصرية التي يقوم ا الطبيب على الأم المتوفاة لاستخراج الجنين منهاوالعملية ال - 
  .)96(إذ لا يوجد في الحالتين شيء يزري بكرامة الجثة

  

فعل فيه تدنيس أو تشويه أو القيام بأعمال وحشية أو فحش    فمتى قام أي شخص ب
القصد الجنائي عند  لديهتوافر و يها،الفعل فيه اعتداء وامتهان علهذا يكون  ، وعلى الجثة

، تقوم الجريمة وبالتالي ينشأ للمجتمع حق في توقيع العقاب عليه، ارتكابه لهذه الجريمة
وادانته عن النشاط الاجرامي الذي أتاه والذي يدخل في دائرة التجريم، فهذا النشاط 

عليها الاجرامي مع غيره من العناصر المكونة لجريمة تدنيس الجثة أو القيام بأي عمل فيه 
  .وحشية أو فحش يمثل الواقعة المنشئة لحق اتمع في توقيع العقاب كمقابل للجريمة
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 266ولقد عاقب المشرع القطري كذلك على جريمة تدنيس حرمة الميت، وذلك في المادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز " : من قانون العقوبات القطري، والتي جاء نصها كمايلي

 ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك أو 500تي لا تزيد على سنة، وبالغرامة ال
  .)97( ..."دنس حرمة الميت أو رفات أدمي

  

  ةــاء الجثــإخف ةــعقوب :ثالـثرع الـالف  
  

 من قانون 154بالعقوبات المنصوص عليها في المادة كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب    
 إلى 500ة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة بين الحبس من ستالعقوبات والمتمثلة في 

يجة ضرب أو خص مقتول أو متوفي نت، وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشدج1.000
 إلى 500 إلى خمس سنوات وبغرامة من ن العقوبة تكون الحبس من سنتينجرح فا

  .دج5.000
  

 المادي،  الركن: اويشترط لتوقيع العقوبة هنا توافر ركني جريمة اخفاء الجثة ألا وهم
والركن المعنوي، بمعنى أن يكون اخفاء الجثة على وجه غير مشروع وعن قصد، وأن 

، لا سيما إذا ا  وكذلك عن علم السلطات المختصة،حجبها عن علم أهلهايهدف الى 
العلاقة بين وقيام  ،جريمة قتل أو ضرب مفضي إلى الموتكان الفعل بغرض التستر على 

  . في انتهاك حرمة جثة الميتالمتمثلة النتيجة الإجرامية  والإخفاءفعل 
  

إلى ثلاثة حبس ستة أشهر  ومن الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد رفع العقوبة من
 إلى خمس سنوات وبغرامة الحبس من سنتين الى دج1.000 إلى 500سنوات وبغرامة بين 

 جراميالإادث الح  وقوععن  التستر الإخفاء بغرض، إذا كاندج5.000 إلى 500من 
المتسبب في الوفاة، وذلك دف الحد من الاجرام، وتشجيع الأفراد على التبليغ عن 
وقوع الجرائم التي دد كيان اتمع واستقراره وتمس بمصالحه الاجتماعية الأساسية، 
وتحقيق الردع العام المتضمن ديد كافة الناس بالعقاب بسوء عاقبة الاجرام، بحيث 
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ساهم في منع الاقدام على ارتكاب الجريمة خوفا من العقوبة مما يؤدي الى ضبط السلوك ي
  .الاجتماعي للأفراد لتحقيق المصلحة الاجتماعية

  
  

 من قانون 239   وفي نفس السياق نجد أن المشرع المصري كذلك قد نص في المادة 
والتحقق من حالة العقوبات على عقوبة من يقوم باخفاء الجثة وقبل الكشف عليها 

الموت وأسبابه حيث قدرها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، ولكنه لم يميز في العقوبة بين 
عن وقوع جريمة فحدد لكلتا   التستربغرضمن يخفي الجثة بعد دفنها أو من يخفيها 

الحالتين نفس العقوبة، هذا عكس ما انتهجه المشرع الجزائري الذي ميز بين الحالتين كما 
 .بيانهسبق 

  
  
  

  عقوبـات الجرائـم الخاصـة :ـب الثـانـيالمطل
  

للاكتشافات الحديثة الحاصلة في مجال العلوم الطبية، والتي كان نتاجها خاصة     نظرا
نجاح عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، سواء فيمابين الأحياء أنفسهم، أو من 

ب والوحيد والوفير للأعضاء الأموات الى الأحياء، أصبحت الجثث تمثل المصدر الخص
وخاصة  البشرية، وبالتالي انتشرت وكثرت الاعتداءات والانتهاكات الواقعة على الجثث،

منها سرقة الأعضاء منها للاتجار فيها، أولبيعها للأغنياء الذين هم بحاجة اليها، ونظرا 
شرع لخصوصية تلك الجرائم سواء من حيث خطورا أو من حيث مرتكبيها، تدارك الم

 المعدل والمتمم 01- 09الجزائري الأمر وخصها بنصوص قانونية منفردة في القانون رقم 
  .لقانون العقوبات

سوف نتناول ان شاء االله تعالى فيمايلي العقوبات التي خصها المشرع الجزائري بجرائم 
  .انتزاع أعضاء الميت وانسجته أو خلاياه أو جمع مواده

  
 
 



  نتـزاع أعضـاء جثـة الميـتا ةـعقوب :ـرع الأولالف 
  

 303   لقد قدر المشرع الجزائري عقوبة من يقوم بانتزاع أعضاء شخص ميت في المادة 
) 05(خمس  من قانون العقوبات، حيث حددا هذه الأخيرة بالحبس من 17مكرر 

  . ج. د1.000.000ج الى . د500.000سنوات، وبغرامة من ) 10(سنوات الى عشر 
  

 من نفس القانون نجدها شددت العقوبة برفعها الى 20 مكرر 303لى المادة    وبالرجوع ا
ج الى . د1.000.000وبغرامة من سنة، ) 20(سنوات الى عشرين ) 10(السجن من عشر 

   : ج، اذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الأتية. د2.000.000
  .اذا كان الضحية قاصرا أو شخصا مصابا باعاقة ذهنية - 
 . سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمةاذا - 
 .اذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص - 
 .اذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله - 
اذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر  - 

 .للحدود الوطنية
 

جريمة انتزاع أعضاء الميت بركنيها المادي والمعنوي ويشترط لتوقيع هاته العقوبات قيام 
 بانتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول، القيامالمتمثلان في 

ه إرادته إلى أن تتج ووأن يكون الجاني أثناء ارتكابه لهذه الجريمة عالم بكافة أركاا،
  .غير مشروع وغير مرخص بهعلى وجه بانتزاع عضو من جثته انتهاك حرمة الميت 

 
  عقوبـة انتـزاع أنسجـة أو خلايـا أو جمـع مـواد المـيت :ثانيرع الـلفا 

  

 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بانتزاع 19 مكرر 303   لقد نصت المادة 
سنوات، ) 05(الى خمس ) 01(أنسجة أو خلايا أويجمع مواد من ميت بالحبس من سنة 

ج، وترتفع العقوبة الى حد الحبس من خمس . د500.000ج الى . د100.000وبغرامة من 



 1.500.000ج الى . د500.000سنة، وبغرامة من ) 15(سنوات الى خمسة عشرة ) 05(
، وذلك حسب ما ج، اذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المذكورة سابقا.د

   . من ذات القانون20 مكرر 303نصت عليه المادة 
  

 28 ومكـرر  22 ومكـرر  21 مكرر 303 بالاضافة الى هذه العقوبات، فاننا نجد المواد        
 من نفس القانون تعاقب الشخص المدان بارتكابه أحد الأفعال المكونة لجريمتي            29ومكرر  

انتزاع أعضاء الميت، أو انتزاع أنسجته أو خلاياه أو جمع مواده المذكورة سابقا، بحرمانه              
 من قانون العقوبات، الى     53لظروف المخففة المنصوص عليها في المادة       من الاستفادة من ا   

 09جانب الحكم عليه بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المـادة               
   :من نفس القانون والمتمثلة في

   . الحجر القانوني- 1
   .وق الوطنية، والمدنية، والعائلية الحرمان من ممارسة الحق- 2
   .تحديد الاقامة - 3
   . المنع من الاقامة- 4
   . المصادرة الجزئية للأموال- 5
   .ع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط المن- 6
   . اغلاق المؤسسة- 7
   . الاقصاء من الصفقات العمومية- 8
   .الدفعأو استعمال بطاقات / الحظر من اصدار الشيكات و- 9

   مع منع استصدار رخصة جديدةغائها  تعليق أو سحب رخصة السياقة أو ال- 10
    سحب جواز السفر- 11
  .ر أو تعليق حكم أو قرار الادانة نش- 12

 

وذلك في حالة ما اذا كان مرتكبها شخصا طبيعيا، مع الأمر بمصادرة الوسائل المستعملة 
في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير 



 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة 60بالاضافة الى تطبيق أحكام المادة حسن النية، 
  .)98(بالفترة الأمنية

 

 23 مكرر 303   أما اذا كان مرتكب احدى الجريمتين السابقتي الذكر أجنبيا، فان المادة 
من ذات القانون تعطي للجهة القضائية المختصة الحق من منعه من الاقامة في التراب 

 .سنوات على الأكثر) 10(ا ائيا أو لمدة عشر الوطني ام
  

 من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية أو 24 مكرر 303   ولكن تعفي المادة 
  .القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها

  

يذ الجريمة أو الشروع فيها    وتخفض العقوبة الى النصف اذا تم الابلاغ بعد انتهاء تنف
وقبل تحريك الدعوى العمومية أو اذا مكن بعد تحريكها من ايقاف الفاعل الأصلي أو 

  .الشركاء في نفس الجريمة
  

   أما من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء ولو كان ملزما بالسر المهني، ولم يبلغ 
 من القانون السابق ذكره تعاقبه 25 مكرر 303فورا السلطات المختصة بذلك، فان المادة 

 500.000ج الى . د100.000سنوات، وبغرامة من ) 05(الى خمس ) 01(بالحبس من سنة 
 سنة، لا 13ج، وفي ما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم .د

تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل الى غاية الدرجة 
   .الرابعة

  

 من نفس القانون الشخص المعنوي عن الجرائم 26 مكرر 303   وكذلك تعاقب المادة 
 مكرر من نفس 51المذكورة سابقا، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 

باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية ": القانون والتي تنص على مايلي
عام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب الخاضعة للقانون ال

لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، إن 
                                                

أو البیئة المفتوحة، توقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة، رمان المحكوم علیھ من تدابیر الویقصد بالفترة الأمنیة ح - 98
 . واجازات الخروج، والحریة النصفیة، والافراج المشروط



المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو 
 مكرر من 18 عليها في المادة ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص"كشريك في نفس الأفعال

   :ذات القانون والمتمثلة في مواد الجنايات في
 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة )5( الى خمس )1( الغرامة التي تساوي من مرة - 1

  .للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة
   : أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية واحدة - 2
  لشخص المعنوي، حل ا-  
   سنوات،)5( غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس -  
   سنوات،)5( الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس -  
 المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعيةبشكل مباشر أو غير مباشر، -  

  ت، سنوا))5ائيا او لمدة لا تتجاوز خمس 
   مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،-  
   نشر وتعليق حكم الادانة،-  
 سنوات، وتنصب الحراسة )5( الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس -  

  ."على ممارسة النشاء الذي أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
  

 من قانون العقوبات الشروع في ارتكاب الجنح السابقة 27 مكرر 303 المادةواعتبر    
  .ذاا المقررة للجريمة التامة كالجريمة التامة، حيث أا رتبت عليه العقوبة

  

 جرائم الاعتداء على حرمة قد رتب على مرتكبي    مما سبق نجد أن المشرع الجزائري 
 فاعتبر أغلبها جنحا، وطبق عليها  متفاوتة ومختلفة الأحكام،عقوباتجثة الميت، 

فيماعدا جريمتي انتزاع أعضاء الميت وانتزاع  ،الأصلية المقررة في مواد الجنحالعقوبات 
، حيث أنه رتب عليها أنسجته أو خلاياه أو جمع مواده، فاعتبر الأولى جنحة مشددة

 500.000سنوات، وبغرامة من ) 10(سنوات الى عشر ) 05(عقوبة الحبس من خمس 
ج، وقد تتحول تلك الجريمة ذاا من جنحة مشددة الى جناية، . د1.000.000ج الى .د



لتصبح عقوبتها السجن  الجنايات، الأصلية المقررة في موادحيث أنه طبق عليها العقوبات 
ج الى . د1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(سنوات الى عشرين ) 10(من عشر 
مع توافر الظروف المذكورة أعلاه،   اذا ارتكبتج، وذلك في حالة ما. د2.000.000

  .  من قانون العقوبات20 مكرر 303والتي نصت عليها المادة 
  

، )جريمة انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد الميت(   أما فيما يخص الجريمة الثانية 
مع  ارتكبتفنجده أصلا قد رتب عليها العقوبات المقررة للجنحة، الا في حالة ما اذا 

توافر الظروف المذكورة أعلاه، ففي هذه الحالة تصبح جنحة مشددة، لترتفع عقوبتها من 
 500.000ج الى . د100.000سنوات، وبغرامة من ) 05(الى خمس ) 01(الحبس من سنة 

سنة، وبغرامة من ) 15(سنوات الى خمسة عشرة ) 05(من خمس  الى الحبس ج.د
  .ج. د1.500.000ج الى . د500.000

  

  : ملاحظـة *
  

   ان تغليظ المشرع للعقوبات المقررة لجرائم انتزاع أعضاء أو أنسجة أو خلايا أو جمع 
مواد من شخص ميت مقارنة بالعقوبات المقررة للجرائم الأخرى الماسة بحرمة الميت 
السابقة الذكر، يرجع سببه الى انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية كاحدى أهم صور 

بشر، وادراكه لأهمية وخطورة تلك الظاهرة، والاستغلال البشع للفقراء وجثث الاتجار بال
الأموات، ليصل الحد بممتهني هذا النشاط الاجرامي من الأعضاء البشرية سلعا تجارية يتم 
بيعها بمبالغ مالية طائلة، ورغبة منه للحد منها، وكذلك نتيجة لمصادقة الجزائر على 

افحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من طرف الجمعية اتفاقية الأمم المتحدة لمك
 بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي م2000 نوفمبر سنة 15العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

، وعلى 2002 فبراير سنة 05 الموافق لـ 1422 ذي القعدة عام 22 المؤرخ في 55- 02رقم 
صة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص، وبخا

 14 المؤرخ في 417- 03السابقة الذكر وبتحفظ كذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .  م2003 نوفبر سنة 09 هـ الموافق لـ 1424رمضان عام 



 السابقتي الذكر 19 ومكرر 17 مكرر 303   وتجدر الاشارة هنا أنه من نص المادتين 
زائري قد سوى بين الأحياء والأموات فيما يخص مسألة الاتجار نستنتج أن المشرع الج

بالأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو جمع المواد، فرتب لها نفس الحماية، وبالتالي فالقانون 
الجزائري قد أقر بأن الحماية القانونية لحرمة الانسان ليست مقيدة بحياته فقط بل تمتد 

  . كذلك الى مابعد مماته
  

هذا السياق نجد أن المشرع الفرنسي عند ذكره للجرائم الماسة بحرمة الميت أنه لم    وفي 
يفصلها ويحددها مثلما فعل المشرع الجزائري بل عبر عنها وأدخلها ضمن مصطلح عام 

 والتي 17-225وهو ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة  ،انتهاك حرمة الجثةهو 
 من 2008 ديسمبر 19 المؤرخ في 2008-1350نون رقم  من القا13عدلت بموجب المادة 

ان أي مساس بحرمة الجثة، بأي وسيلة كانت، " :  كمايلي)99(قانون العقوبات الفرنسي
  .)100(..." أورو15000بغرامة مالية قدرها  يعاقب عليه بالحبس لمدة سنة و

 

ماءام أو عدم    وفي حالة ما اذا وقع ذلك الاعتداء على الأشخاص المتوفون بسبب انت 
 18- 225انتماءام، حقيقي أو مفترض، الى طائفة، أمة، عرق، أو ديانة معينة، فان المادة 

  سنوات حبس) 03(من قانون العقوبات الفرنسي السابق ذكره ترفع العقوبة الى ثلاث 
 . )101( أورو غرامة مالية45000و 
 

ة بحرمة جثة الميت، والمرتكبة    ولكن المشرع الفرنسي لم يتوقف عند حد الجرائم الماس
من قبل الأشخاص الطبيعية فقط، بل أنه نص حتى على قيام المسؤولية الجزائية للشخص 

                                                
1-  Français  Hervé Pelletier et  Jean  Perfetti : Code Pénal , Lexis Nexis, Litec, Coll.codes bleus annotés, 21° Ed, 
         2009,article 225-17.                                                                                                                                            
    

 Toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un » جاء نصھا الأصلي كمایلي - 100
an : d’emprisonnement et de 15000 euros d’amande… »                                                                                           
         

 Lorsque » : ، والتي جاء نصلھا الأصلي كمایلي2000 سبتمبر19 المؤرخ في 2000-916من الأمر رقم ) v (03عدلت بموجب المادة  - 101
les infractions définies à l’article précédent ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-
appartenance, vrais ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amande pour les infractions 
définies aux deux  premiers alinéas de l’article 255-17.. »                                                                                         
                              



المعنوي في حالة ارتكاب أعمال تمس بحرمة الميت سواء ارتكبت هذه الأخيرة أثناء 
  .  )102(ممارسة نشاط الشخص المعنوي أو بمناسبته

  

اسة بجثث الأموات، والمنصوص عليها في القانون هذا فيما يخص عقوبات الجرائم الم
الجزائري وبعض الدول الأخرى التي ارتأينا أن نأخدها على سبيل المثال فقط لكي يزيد 

  .فهمنا للموضوع
  
  

  العقـوبـات وفقـا للتشريـع الإسلامـي :المطلـب الثـالـث
  

والتي عة الإسلامية، في الشريالمنصوص عليها  جرائم الاعتداء على حرمة الميت   بخصوص
جريمة وطء الميتة، وجريمة  :سبق ذكرها في الفصل الأول من هذه الدراسة والمتمثلة في

ما تطبق  دية، ومنها الحقذف الميت، وجريمة سبه وشتمه، فمنها ما تطبق عليها العقوبات
  . التعزيريةفيها العقوبات

  

   العقوبـات الحديـة: الفـرع الأول
  

 تفصيل العقوبات الحدية التي فرضتها الشريعة الاسلامية على كل من    قبل التطرق الى
يجدر يتجرأ على انتهاك حرمة جثة الميت، سواء بوطئها أو قذفها أو حتى سبها وشتمها، 

  .احاصطلالغة والحد تعريف  أولا ناب
  

منه يسمى البواب حدادا بمنعه للناس من الدخول، ويسمى المنع،  يعني لغة     فالحد 
  .لسجان حدادا لأنه يمنع من في السجن من الخروجا

  

                                                
 المؤرخ 2009-526 من  القانون رقم 124الأصلي من قانون العقوبات الفرنسي، المعدل بموجب المادة  1-18-255 حیث جاء نص المادة  - 102

 Les Personnes morales déclarées resposables pénalement, dans les conditions prévues par » : 2009 ماي12في 
l’article 121- 2, des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18 encourent, outre l’amande suivant les 
modalités prévues par   l’article 131-38 : 1°)  (Abrogé),  2°)Les peines mensionnées aux 2° à 9° de l’article 131-
39, 3°) La peine mensionnée au 1°de l’article 131-39 pour les infractions définies par l’articles 225-18. 
L’interdiction mensionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise »                                                                                                     
                       



محارمه، :  وحدود االله،)103(" حقا الله تعالىاجبةعقوبة مقدرة و"هو ف      أما الحد شرعا
، وحدود )سورة البقرة("(187)تلك حدود االله فلا تقربوها: "لأا ممنوعة، بدليل قوله تعالى

 وسميت ، يجوز أن يتعداه الإنسان أي ما حده وقدره، فلا،أحكامه: االله تعالى أيضا
تلك حدود االله فلا : "دليل قوله تعالىالتخطي إلى ما وراءها، بعن حدودا لأا تمنع 

  .)104()سورة البقرة("(239)تعتدوها
  

  : الميتـةة وطءـ عقوب-
  

التي نصت عليها أحكام الشريعة الاسلامية،     بخصوص العقوبة المقدرة لجريمة وطء الميتة
، تدنيس الجثة أو القيام بأي عمل فيه عليها وحشية أو فحش تناسب مع جريمةوالتي ت

 توقيع الحد ذلك، فبعضهم أوجبفي الفقهاء   تباينت أراءلقدوالتي سبق شرحها، ف
عليها، والبعض الأخر لم يوجبه بل أوقع عليها التعزير فقط، ولكنه في جميع الحالات 

فالإمام مالك  : طء الميتة جريمة تستوجب العقابجميع الفقهاء على اعتبار و  اتفق قدفل
 بل إنه يجب ،إلى أن وطء الرجل المرأة الميتة يعتبر زنا موجبا للحد والشافعي ذهبوا
 لأنه بالإضافة إلى هذه الجريمة هناك جريمة أخرى متمثلة في هتك ،عليه مضاعفة العقوبة

  .الميت حرمة
أعظم ذنبا وأكثر  دمية فأشبه وطء الحية ولأنهلأنه وطء في فرج آ: وقال الإمام الأوزاعي

  .، لأنه انضم اليه فاحشة هتك حرمة الميتةإثمًا
ذهب أبو حنيفة إلى أنه لايقام عليه الحد لأن حياة المرأة عنده شرط لتحقق  وحتى حينما
: و مع ذلك قال أبو حنيفة .وبذلك يكون موا شبهة يدرأ ا الحد عنه  حكم الزنى

  . بحسب تقدير القاضي" يجلد"يطأ ميتة يعزر أي الرجل الذي 
لأا : القائل بدرأ الحد عنه بسبب موا ، جاء قولهم و في تفسير فقهاء المسلمين للرأي

 .وهو أمر تعافه النفوس السوية والفطر السليمة - أي الميتة- لا يشتهى مثلها 
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  أمر تمجه النفسبوجوب الحد على فاعله اكتفاء بأنه ولذا لم يأت من الشارع نص
 

الفقهية المتعلقة بالجنائز ودفن الموتى تجعل من هذه الشبهة المثارة  والحقيقة أن الأحكام
 .)105(للإشمئزاز أمرا مثيرا

  
  

 : الميتـةذفـق ةـ عقوب-
  

والذين يرمون : " وجل   لقد نص القرآن الكريم على عقوبة القذف في قوله عز
لهم شهادة أبدا   فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوالم يأتوا بأربعة شهداءالمحصنات ثم 

" )5(إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان االله غفور رحيم )4(وأولئك هم الفاسدون
  ).سورة النور(
  

عقوبة جريمة القذف سواء ارتكبت ضد إنسان حي أو ميت تتمثل في ثلاثة ومنه ف
 : عقوبات وهي

  

  .جلد القاذف ثمانين جلدة: الأولى
  .عدم قبول شهادته: ثانيا

  .الحكم عليه بالفسق: الثالثة
  

الحد، ورد  : متمثلة في على القاذف عقوبات صارمةالشارع الحكيم  رتب اذن  
 ليحصل ا ، وكذلكقوة في الردع عنهوذلك دف تغليظ شأنه، والشهادة، والتفسيق، 

 .الزجر
  

ى القاذف، ولكنهم فرقوا في حد لقد أجمع جمهور الفقهاء على إيجاب حد القذف علو  
  .وقذفهن) ص(قذف الأموات بين عموم الأمة وبين رمي زوجات النبي 
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رثة أو الأصول أو  أوجبوا الحد على القاذف بناءا على طلب أحد الو:ففي الحالة الأولى
  .الفروع

  

البة    ولقد اتفق الفقهاء على أنه اذا قذف شخص ميتا، فان لورثة المقذوف الحق في المط
باقامة حد القذف على القاذف، فلا خلاف بينهم في أن الميت اذا قذف حد 

  .)106(القاذف
  

إذا كان الميت أنثى، وكان لها ابن محصن، فإن له حق المطالبة بالحد، لأن    وخاصة 
  .)107(قذف أمه وهي ميتة قدح في شبه، ولأنه بقذف أمه شبه إلى أنه من الزنا

  

 الفقه الجنائي الإسلامي، والتي صوص عقوبة قاذف الميت فيهذه مجمل الآراء الواردة بخ
 وذلك لما يلحق الميت من الشين ،ين لنا منها أن توقيع الحد على قاذف الميت واجبتب

  . وكذلك أهله،والمعرة
  

 ةـات التعزيريـلعقوبا: الفـرع الثانـي
  

 فانه ،وبات الحديةلعقلاعتداء على حرمة جثة الميت الموجبة ل   بعد ما عرضنا جرائم ا
 لعقوبات التعزيريةالجثة الموجبة ليتحتم علينا كذلك تبيان جرائم الاعتداء على حرمة 

تعريف  أولا نايجدر بوالمتمثلة في جريمة واحدة ألا وهي جريمة سب وشتم الميت، ولكن 
  . احاصطلالغة و تعزيرال
  

 والكلمة الأخرى ، التعظيم والنصرالعين والزاء والراء كلمتان أحداهما :لغة في الالتعزير   
  . )108(جنس من الضرب

  

  . )109( فمعناه التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة التعزير شرعا     أما 
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هو عقوبة شرعية على  ف،، وإجماع المسلمين على التعزيرولقد دل الكتاب والسنة  
  .معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة

  

، بالمال، أوأنواع متعددة قد يكون بالضرب أو بالحبس أو بالنفيلعقاب بالتعزير ل
 المعاصي كالمنكرات وإيذاء الناس وغير ذلك مما لا أوبالقتل كذلك، وموجب التعزير

 المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولي  فيه ولا قصاص، ومقداره يكون بحسبحد
  ،)110(الأمر

لكلام الشديد أو بفرك الأذن ومنه ما يكون  أو باالزجر أو منه ما يكون بالتوبيخف
  .ن بالنفي عن الوطنلوجه، كما يفعل بشاهد الزور، ومنه ما يكوير، أو بتسويد اهشبالت

لأنه من " رب على القفا الض" إن الراجح أن التعزير لا يجوز بالصفع : وقد قال البعض
  . الذي يجب أن يصان عنه الناسالاستخفاف

  

 .المال كنوع من أنواع التعزير فقد اختلف فيه الفقهاء  أما التعزير بأخذ 
  

ه عن صاحبه مدة ليترجر ثم يعيده كما إن أخذ المال وأعاده بعد أن يحبس:  فقال البعض
 يجوز ذلك ولا يفتى بغيره لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ –في البحر عن البزازية 

  .مال الناس فيأكلونه
  

قة، أن سمعت من ث: خذ المال جائز للإمام، وما في الخلاصةإن التعزير بأ: وقال البعض
  . القاضي ذلك أو الوالي جازالتعزير بأخذ المال إن رأى

  

  .لا يجوز بأخذ المال: منهم أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومالك وأحمد: وقال البعض
  

لاف وأما التعزير بإتلاف المال فليس بمنسوخ فالمنكرات من الأعيان والصور يجوز إت
  لما كانت صورها منكرة جاز إتلافمحلها تبعا لها مثل الأصنام المعبودة من دون االله
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ها وكذلك آلات اللهو ا وخشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقمادا فإذا كانت حجر
  .)111(والقمار والميسر وذلك عند غالبية الفقهاء

  

 وإنما هو موكول ،جهة الشرعلا مقدر في حدها من التي على الجرائم  تقام  فالتعزيرات
دع الزاجر لصاحب تلك الجريمة مما اإلى اجتهاد ولاة الأمر يفعلون من ذلك ما هو الر

 .باختلاف الجرائميختلف هو لائق به، وذلك 
  :انتهاك حرمة الأموات بالسب والشتم  عقوبة -
  

ء بتحريم  الاسلامية السمحاالشريعةالتي جاءت ا نصوص لقد سبق لنا التطرق لل    
سب المسلم على الإطلاق، في المطلب الثالث من المبحث الأول للفصل الأول من هاته 
الدراسة، وقد بينا فيه بأن الشريعة الإسلامية لم تفرق في ذلك النهي بين الأحياء 

  .ددت في الوعيد لمن سب مسلماشوالأموات، و
  

سب أو الشتم أو السعي بالغيبة و  أو التعرض لهم بالة الأمواتفلا يجوز انتهاك حرم   
  . ولا أمواتاالنميمة أحياءً

  
وذلك لما فيه مساس لحرمة الأموات ، عتبر لعنة الأموات أعظم من لعنة الأحياءوت

لإسلامية برعاية كاملة مثلها في ذلك مثل الأحياء بل وكرامتهم التي أولتها الشريعة ا
  .وأعظم

  

شارة إلى أنه إذا كانت حماية حرمة جسم الإنسان وبالإضافة إلى ما ذكر سابقا تجدر الإ
لا تتوقف عن التطبيق بعد وفاته، فان احترام ذكرى الإنسان بعد وفاته تمثل أيضا قيمة 
قانونية تحل محل حق الإنسان في عدم المساس بحياته الخاصة وحقه في الشرف والاعتبار 

ول إلى مجرد ذكرى تشهد عليه والتي كانت لصيقة به حال حياته، فبعد فناء الإنسان يتح
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أفعاله، ويعد المساس بمقدار الاحترام الذي كان يتمتع به قبل وفاته والإخلال بمكانته في 
نفوس محبيه مساسا بذكراه، وقد يعد أيضا مساسا بسمعة أسرته، ويبدوا واضحا من 

رمة ذلك الفرق الكبير بين حرمة جسم الإنسان واحترام ذكرى المتوفى، فبينما تعد ح
جسم الإنسان جوهر كرامة الإنسان والتي يتعين عدم العبث بإنسانيته وعدم امتهانه أو 
انتهاك جسمه، فان ذكرى الإنسان تتوقف على ما كان يتحلى به الإنسان قبل وفاته 
والقيم التي كان يعتنقها، والتي تمثل الرصيد الذي تتكون منه ذكراه، وهذه القيمة المعنوية 

 كما أشار حكم مجلس الدولة –عليها واحترامها، فاحترام الإنسان يجب المحافظة 
  .)112( لا يتوقف عن التطبيق بعد وفاة الإنسان- م1994 يوليوا 6الفرنسي الصادر في 

  
  
  

  عقوبـات الاعتـداء على حرمـة المقابـر :يـث الثانـالمبح
     

فرتب المشرع الجزائري  المقابر،القانون الجزائري لحرمة ان مدى رعاية لقد سبق لنا بي   
على من تسول له نفسه القيام بأفعال تمس بحرمة المقابر عقوبات متفاوتة، وذلك تبعا 
لمدى خطورة وجسامة الانتهاك، ومدى مساسه بحرمة المقابر من جهة وبكيان اتمع 

   : الجزائري من جهة أخرى، وذلك ما سنتطرق اليه باذن االله تعالى فيمايلي
  

   عقوبـة انتهـاك حرمـة المقابـر:ولالمطلـب الأ
  

مة  من قانون العقوبات على عقوبة من يقوم بفعل يمس بالحر152و 151   نصت المادتان 
  .فنادالم ينتهك حرمة ، أوالواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن

  

العقوبة السالبة    ان المشرع الجزائري عند تقريره لتلك العقوبة فضل المزج فيها بين 
  .للحرية والمتمثلة في الحبس وبين العقوبة المالية المتمثلة في الغرامة
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   العقوبـة السالبـة للحريـة:ـرع الأولالف
  

العقوبة السالبة للحرية المقررة لمرتكب جريمة انتهاك حرمة    قبل التطرق الى مقدار 
، ارتأينا أن نتعرض أولا الى المقابر حسب القانون الجزائري، ولفهم أكثر للموضوع

  .تعريف موجز للعقوبة السالبة للحرية
  

يمكن تعريف العقوبة على أا جزاء يوقع باسم اتمع بواسطة قضاء زجري لمن ثبتت 
ادانته بارتكاب الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، فهي ايلام يمس المحكوم عليه في حياته 

لغرامة والمصادرة، أو في حقوقه مثل الحجر القانوني مثل الاعدام، أو في أمواله مثل ا
   .)113(الحرمان من الحقوق الوطنية

 

  .)114 (والعقوبة السالبة للحرية هي التي تسلب حرية المحكوم عليه في فترة تنفيذها
  

ان الغاية المتوخاة من العقاب هي اصلاح الشر الذي أحدتثه الجريمة، فانتهاك قاعدة الحياة 
بب للمجتمع ضررا فادحا، ولذلك فان من الضروري أن يكون في مقابل الاجتماعية تس

هذا الضرر الذي تتحمله الهيئة الاجتماعية ضرر أخر في شكل ألم يتحمله الجاني يحقق 
المقاصة الكفيلة باعادة التوازن المختل، فالعقاب ذا المفهوم وظيفة ضبط العلاقات 

  .عادل بين الفعل ورد الفعلالمتبادلة بين طرفين التي تتطلب ايجاد ت
  

فلا يمكن أبدا اعتبار العقوبة مجرد وسيلة لتحقيق غاية أخرى غير غاية الجزاء، سواء كان 
للجاني أو للمجتمع المدني، بل يجب أن يظل العقاب مفروضا لسبب وحيدا وهو 

   .)115(ارتكاب الجريمة

  

                                                
1-Gilbert Manguin, le droit penal édité par la direction générale de la formation et de reforme administrative, 
ministère de l’interieure, p83. 
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ق بمقدار العقوبة المخصصة هذا فيما يخص تعريف العقوبة السالبة للحرية، أما فيما يتعل
 من قانون العقوبات الجزائري 152و 151لجريمة انتهاك حرمة المقابر، فطبقا لنص المادتين 

مة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن  عقوبة من يقوم بفعل يمس بالحرفان
  .نتينالدفن تتمثل في الحبس من ثلاثة أشهر إلى س

  

  . لى سنةحرمة مدفن فهي الحبس من ثلاثة أشهر إأما عقوبة من ينتهك 
  

وفي نفس السياق عاقب المشرع المصري كل من يقوم بانتهاك حرمة القبور أو الجبانات 
 من قانون العقوبات المصري، 160أو دنسها، وذلك في الفقرة الثالثة من نص المادة 

  ....يعاقب بالحبس" : والتـي جـاء نصهـا كمايلي
  .انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها كل من -ثالثا

  

  سنوات اذا ارتكبت أي من) 05(وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس 
   ." تنفيذا لغرض ارهابي160 الجرائم المنصوص عليها في نص المادة 

  

ولكن من الملاحظ هنا أن المشـرع المصـري في المادة السابقة الذكر لم يحدد مدة 
اذا ارتكبت  الا في حالة مابس المقررة لمنتهك حرمة المقابر أو الجبانات أو دنسها، الح

هذه الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي، ففي هذه الحالة حددها المشرع المصري بمدة لا تزيد 
سنوات سجن، وذلك رغبة منه ربما لاخضاعها للسلطة التقديرية ) 05(عن خمس 

ه عند تحديدها مدى خطورة فعل انتهاك المقابر أو للقاضي، الذي يأخذ بعين اعتبار
الجبانات أو تدنيسها، ومدى تأثيره على اتمع المصري، ولكن سلطة القاضي التقديرية 
هنا لا يمكن لها الخروج عن القاعدة العامة لمدة الحبس سواء كان البسيط أو مع الشغل، 

 المصري، واللتان تتكلمان عن  من قانون العقوبات19 و18والتي نصت عليها المادتين 
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه " :  على18عقوبة الحبس عامة، حيث تنص المادة 

في احدى السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم ا عليه ولا يجوز أن تنقص هذه 



سنوات الا في الأحوال الخصوصية ) 03( ساعة ولا تزيد على ثلاث 24المدة عن 
نصوص عليها قانونا، لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن الم

يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود 
  ".بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار

  

 الحبس البسيط، الحبس مع الشغل : الحبس نوعانعقوبة " :  فتنص على19أما المادة 
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي 

  ".تعينها الحكومة
  

   ان المشرع المصري فضلا عن ذلك لا يشترط أن يقع الفعل المزري أو المدنس على 
مقبرة وأن يكون من شأنه تدنيسها على الجثة أو على القبر بعينه بل يكفي أن يقع في 

  .  اعتبار أا مكان يحتوي على عدد كبير من المقابر ويرقد فيها الموتى
  

ن تدنيس حرمة القبور يعد من العقوبة في الحالتين غير كافية لأ  ومن الملاحظ هنا أن
راثه من  ت وإلى،  النوع البشري برمتهسيء الىت فهي ،لكبائر التي ترفضها طبيعة البشرا

القيم والعادات النبيلة التي نزلت ا جميع الرسالات السماوية بغير استثناء والتي تميز 
  . من الكائناتالانسان عن باقي غيره

  

   وبالرجوع الى كل من المشرع الأردني، والقطري، والكويتي، والفرنسي، نجد أن كل 
  : ايليمنهم قد جرم انتهاك حرمة المقابر، وعاقب عليه، وذلك كم

  

كل من اعتدى على مكان يستعمل " :  من قانون العقوبات الأردني على277تنص المادة 
لدفن الموتى أو على مكان مخصص لاقامة مراسم جنازة للموتى أولحفظ رفات الموتى أو 

أنصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب ازعاجا لأشخاص 
لجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص أو اهانة دينه مجتمعين بقصد اقامة مراسم ا



أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي الى أية اهانة 
   .)116(..." أشهر) 03(دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة 

  

 لا تتجاوز يعاقب بالحبس مدة" :  من قانون العقوبات القطري فتنص على266أما المادة 
أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفام أو لاقامة مراسم ...سنة

  ."جنازة، أو سبب ازعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد مراسم الجنازة
  

كل من انتهك حرمة مكان معد " :  من قانون العقوبات الكويتي على110وتنص المادة 
امة مراسم الجنازة، أو سبب ازعاجا لأشخاص لدفن الموتى أو لحفظ رفام أو لاق

اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة أو انتهك حرمة ميت، وكان عالما بدلالة فعله، 
 .)117( ..."يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة

 

قب بالحبس مدة لا تزيد     يعا" :على ما يلي    من قانون العقوبات العراقي      373تنص المادة   و
 من انتهك أو دنس حرمة قبر أو مقبرة أو نصب لميت أو هدم أو أتلف أو                 ...على سنتين 

  .)118("ذالكشوه عمدا شيئا من 
  

 على عقوبة كل من ينتهك 17- 225أما بخصوص المشرع الفرنسي فلقد نص في المادة 
حرمة المقابر بأي شكل من الأشكال، أو المساس بالنصب التذكارية للموتى، حيث 

سنة، وتضاعف هذه المدة في حالة اذا أدت الأفعال السابقة الذكر حددها بالحبس لمدة 
 .)119(الى انتهاك حرمة الجثة

  

                                                
116 -  www.lawyers-gate.com.  
117 - www.gcc-legal.org.  
118 -  www.iraq-ild.org.  

3- Article 225-17 : “ …La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de 
sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an 
d’emprisenement…., la peine est portée à deux ans d’emprisenement….lorsque les infraction définies à l’alinéa 
précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre. » 



وفي حالة ما اذا كان ذلك الاعتداء على الأشخاص المتوفون بسبب انتماءام أو عدم 
 18- 225انتماءام، حقيقي أو مفترض، الى طائفة، أمة، عرق، أو ديانة معينة، فان المادة 

  .سنوات حبس) 03(العقوبات الفرنسي ترفع العقوبة الى ثلاث من قانون 
  

كان ذلك الاعتداء صادر من شخص معنوي، وتبتت مسؤوليته الجزائية فيعاقب  واذا
 من قانون العقوبات الفرنسي، والتي جاء 1-18-225بعقوبات مختلفة نصت عليها المادة 

ليتهم الجزائية طبقا للشروط ان الأشخاص المعنوية الذين تبثت مسؤو " :نصها كمايلي
، 18- 225و 17-225، لارتكام المخالفات المنصوص عليها بالمواد 2- 121المحددة بالمادة 

  :  بمايلي38- 131بالاضافة الى الغرامة المالية المحددة وفقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادة 
  

  . ملغاة- 1
  

  .39- 131 من المادة 9 الى 2 العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من - 2
  

 بالنسبة للمخالفات المنصوص 39- 131 من المادة 1 العقوبة المنصوص عليها في الفقرة - 3
 .18- 225عليها في المادة 

  

  يكون متى ارتكبت المخالفة أثناء ممارسة 39-131 من المادة 2المنع المحدد في الفقرة 
  ."النشاط أو بمناسبته

  

 السابقة الذكر يحيلنا الى العقوبات المنصوص عليها في 1- 18-225نص المادة  اذن نجد أن
، وبالتالي كان لزاما علينا التطرق لهذه الفقرات، 39-131المادة من 9 الى 1الفقرات من 

   : والتي يمكن ذكرها فيمايلي
  



  : 39-131من المادة ) 01(الفقرة الأولى * 
 

معاقبة الأشخاص الطبيعية بجناية  حل الشخص المعنوي ، اذا كان قد نشأ، أو في حالة -
سنوات من أجل تحويل موضوعه قصد ) 03(أو جنحة بالحبس لمدة أكثر أو تساوي ثلاثة 

  .ارتكاب الأفعال ارمة
  

 : 39- 131من المادة ) 09(الى ) 02 (الفقرات من *
  

،  المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر- 2
  .سنوات) )05ائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

  

  .سنوات) 05( الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس - 3
  

سنوات للمؤسسة أو فرع من فروعها ) 05( الغلق النهائي أو لمدة لا تتجاوز خمس - 4
  .الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة

  

  .سنوات) 05( لمدة لا تتجاوز خمس  الإقصاء من الصفقات العمومية بصفة ائية أو- 5
  

سنوات بعروض السندات المالية، أو ) 05( المنع بصفة ائية أو لمدة لا تتجاوز خمس - 6
  .العمل على إدخال هذه السندات المالية إلى أسواق التعامل المنظمة

  

سنوات من إصدار الشيكات غير التي تسمح ) 05( الحظر لمدة لا تتجاوز خمس - 7
وال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك الشيكات المؤشر بسحب الأم

  .عليها، وكذا المنع من استعمال بطاقات الدفع
  

 . مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها- 8
 نشر وتعليق حكم الإدانة سواء بواسطة الصحافة المكتوبة أو بأية وسيلة اتصال ممكنة - 9

  .)120(ن طريق وسائل النشر الالكترونية عومع الجمهور أ

                                                
1- Article 131-39 : « Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être 
sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes : 



من المشرع الأردني،       من المواد السابقة الذكر يمكننا أن نستخلص بأن كلا
والقطري، والكويتي، والفرنسي، قد وسعوا دائرة التجريم بخصوص الأفعال التي تمس 

بحرمة المقابر، الى درجة معاقبة من يسبب ازعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد القيام 
بمراسيم الجنازة، ولو أن بعضهم يوجب توافر القصد الجنائي لذلك، مثل المشرع الأردني، 

والبعض الأخر لا يستلزم توافره بل تقوم الجريمة بمجرد الازعاج، ومثال ذلك المشرع 
القطري، والكويتي، والفرنسي، وهذا عكس المشرع الجزائري الذي لم ينص على ذلك، 

  .انتهاك حرمة المقابرصطلح أو ربما قد أدخلها ضمن م
   

  العقـوبـة المـاليـة :ـرع الثانـيالف
  

   لقد سبق القول بأن المشرع الجزائري عند تقريره لعقوبة كل من تسول له نفسه 
انتهاك حرمة المقابر، فضل المزج فيها بين العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في الحبس، 

  .الغرامةوبين العقوبة المالية المتمثلة في 
  

   وبعد التطرق الى مقدار العقوبة السالبة للحرية، نأتي الأن الى بيان مقدار العقوبة 
  .المالية

                                                                                                                                                   
1° La dissoulution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce 
qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée 
de son objet pour commettre les faits incriminés. 
2°Linterdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement 
une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. 
3°Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire. 
4°La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des 
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. 
5°L’exclusion des marchés publics à titre définitive ou pour une durée de cinq ans au plus. 
6°L’interdiction, à titre définitive ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de 
titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé. 
7° Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement. 
 8°La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le 
produit. 
9°L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de 
communication au public par voie électronique » 



وعلى نفس السياق الذي تناولنا به دراسة العقوبة السالبة للحرية، سوف ندرس العقوبة 
بينها المالية، بحيث نتطرق أولا الى تعريف العقوبة المالية، وخصائصها، مع بيان الفرق 

  .  وبين العقوبة السالبة للحرية، لنصل في الأخير الى تحديد مقدارها
  

على أا الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزانة ) الغرامة المالية(   تعرف العقوبة المالية 
الدولة مبلغا من المال، ويرجع أصل هذه العقوبة الى نظام الدية الذي كان معروفا في 

  . وهو نظام يختلط فيه معنى العقاب بالتعويضالشرائع القديمة،
  

   وللغرامة من الوجهة العقابية مزايا معينة، فهي أصلح العقوبات بالنسبة الى الجرائم التي 
يلجأ اليها الجاني طمعا في مال الغير أو للاثراء الحرام، ويتحقق فيها معنى الايلام بوضوح 

الدولة نفقات مذكورة في سبيل تنفيذها لأا تصيب الانسان في ماله، وهي لا تكلف 
خلافا للعقوبات السالبة للحرية، وتمتاز عن هذا النوع الأخير من العقوبات في أا لا 

  .تؤثر في المركز الاجتماعي للمحكوم عليه الخطأ، ويمكن تدارك الخطأ في توقيعها
  

كوم عليه فيصيب    ومع ذلك، فلهذه العقوبة عيوب معينة، تبدو في أن أثرها يتعدى المح
من يعولهم، ولا تحقق المساواة بين الناس لاختلافهم في قدر الثراء مما يؤدي الى اختلاف 

تأثيرها في الناس، هذا الى أنه قد يعجز البعض على الوفاء ا مما يؤدي الى حبسه لاكراهه 
  .)121(بدنيا على هذا الوفاء

  

  : بالخصائص التاليةوتمتاز الغرامة المالية باعتبارها عقوبة مالية 
  

 لا توقع الا بناء على جريمة يحددها القانون طبقا لمبدأ الشرعية الجنائية، ومن ثم فلا - 1
  .تفرض الا بناء على قانون

  

  . لا توقع الا بحكم قضائي، لأنه لا عقوبة بغير حكم- 2
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 شخصية لا تصيب غير مرتكب الجريمة فلا يحكم ا على المسئول عن الحقوق - 3
  .دنية، وذلك بخلاف الحال في التعويضالم

  

 الحكم بالغرامة شأن غيرها من العقوبات يتم بناء على طلب النيابة العامة، ولا شأن - 4
  .للمدعي المدني

  

  . يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة شأن غيرها من العقوبات- 5
  

  .)122( تنقضي الغرامة بأسباب انقضاء العقوبات كالتقادم والوفاة والعفو- 6
  

، وخصائصها، وبيان الفرق بينها )الغرامة الماية(تعريف العقوبة المالية اذن هذا فيما يخص 
وبين العقوبة السالبة للحرية، أما بخصوص مقدارها في حالة انتهاك حرمة المقابر، فقد 

 دينار 2.000 الى 500 من قانون العقوبات من 152قدرها المشرع الجزائري في نص المادة 
  .جزائري

  
  
  

واذا اتجهنا الى المشرع الفرنسي نجده أنه حدد العقوبة المالية في حالة ارتكاب شخص 
 أورو متزامنة 15.000فعل فيه انتهاك أو تعدي على القبور، بأي شكل من الأشكال بـ 

مع الحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقدرة بالحبس لمدة سنة، وتضاعف العقوبة بما فيها 
ة السابقة الذكر اذا ما كانت تلك الجريمة مرفوقة بالمساس بحرمة الجثة، وذلك الغرامة المالي

 من قانون العقوبات الفرنسي، أما اذا ارتكبت جريمة انتهاك حرمة 17-225في نص المادة 
على الأشخاص المتوفون بسبب انتماءام أو عدم انتماءام، حقيقي أو مفترض، المقابر 

 من القانون السالف الذكر 18-225 ديانة معينة، فان المادة الى طائفة، أمة، عرق، أو
 75.000وسنوات حبس ) 05( أورو، وبالحبس لمدة خمس 45.000ترتفع العقوبة المالية الى 

وفي حالة ثبوت قيام  ،أورو غرامة مالية اذا صاحب ذلك الاعتداء المساس بحرمة الميت
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ذه الجريمة فانه يعاقب بالجزاءات المنصوص المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لارتكابه ه
  . والتي سبق ذكرها سالفا1-18- 225عليها في المادة 

  

 جنيه، وتجدر الاشارة هنا الى 500 الى 100أما بخصوص المشرع المصري فقد حددها من 
 من قانون العقوبات ارمة لانتهاك حرمة المقابر، قد 160أن المشرع المصري في المادة 

اضي السلطة التقديرية بالجمع بين العقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية، أو أعطى الق
 100يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن " : الحكم باحداهما، بحيث جاء نصها كمايلي

  ...". جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين500جنيه ولا تزيد عن 
  

، والعراقي، نفس منهج المشرع ولقد سلك كلا من المشرع الأردني، والقطري، والكويتي
المصري، فبالنسبة للمشرع الأردني فقد حدد العقوبة المالية لانتهاك حرمة المقابر بغرامة لا 

 دينار، وقد خير القاضي بين جمعها مع عقوبة الحبس، أو الحكم باحداهم، 20تزيد عن 
  . من قانون العقوبات الأردني277وذلك في نص المادة 

  

 266 القطري فقد حدد الغرامة المقررة على منتهك حرمة المقابر في المادة    أما المشرع
ريال، بالاضافة الى ) 5000(من قانون العقوبات القطري بمبلغ لا يزيد عن خمسة ألاف 

  .مدة الحبس، مع امكانية الحكم باحداهما
  

 110 في المادة    وكذلك المشرع الكويتي حدد العقوبة المالية لجريمة انتهاك حرمة المقابر
 رويبة، وقد أعطى كذلك الحرية للقاضي 1000من قانون الجزاء الكويتي بغرامة لا تجاوز 

  .بالحكم ا مجتمعة مع العقوبة السالبة للحرية، أم الحكم باحداها
  

   أما المشرع العراقي فقد رتب على من ينتهك حرمة المقابر غرامة مالية لا تزيد عن 
 وقد خير القاضي بين الحكم ا مع العقوبة السالبة للحرية، أو الحكم دينار،) 200(مائتي 

 المتضمن قانون 1969 لسنة 111 من القانون رقم 373وذلك حسب نص المادة  باحداهما
  .العقوبات العراقي

  



   مما سبق ذكره بخصوص العقوبات المقررة لمنتهك حرمة المقابر، سواءا العقوبات 
قوبات المالية، وسواء كان ذلك عند المشرع الجزائري، أو المصري، السالبة للحرية أو الع

  غير كافيةيمكننا أن نلاحظ بأا ناإنأو الأردني، أو القطري، أو الكويتي، أو العراقي، ف
ن تدنيس حرمة القبور يعد من الكبائر التي ترفضها لألتحقيق الردع العام  والخاص، 

 تراثه من القيم والعادات النبيلة  وإلى،لبشري برمته النوع اإلىسيء  ت فهي،شرطبيعة الب
 من  عن باقي غيرهالإنسان والتي تميز ،التي نزلت ا جميع الرسالات السماوية بغير استثناء

، فيما عدا المشرع الفرنسي، حيث تعتبر العقوبات التي نص عليها في المواد الكائنات
رجة الاعتداء والانتهاك الحاصل لحرمة  نوعا ما تتناسب ود1-18-225 و18-225 و225-17

 .القبور
  

    القبورهـدم أو تخريـب أو تدنيـس عقوبة :المطلـب الثانـي
  

بيوت الأموات لا يجوز انتهاك حرمتها بأي شكل  قابر بيوت الأموات، وتعتبر الم   
كان، سواء كان ذلك بالتهديم أو بالتخريب أو بالتدنيس، فكل ذلك يعد عمل محرم 

  .ر ومعاقب عليه قانوناومحظو
  

   ان المشرع الجزائري عند وضعه للنصوص ارمة للأفعال الماسة بحرمة المقابر، لم 
 من قانون العقوبات، بل 152 المذكور في نص المادة انتهاك حرمة مدفنيكتفي بمصطلح 

أنه ذكر كل الأفعال الماسة بحرمة المقابر عامة، من هدم، وتخريب، وتدنيس، ليشمل 
لتجريم حتى المقابر التي دفن فيها شهداء الجزائر، بحيث أن المشرع الجزائري ونظرا لمكانة ا

هؤولاء في اتمع الجزائري، ولما قدموه لهذا الأخير، فلقد أخصهم بنص خاص ألا وهو 
  . من قانون العقوبات6 مكرر 160نص المادة 

  

بة على كل من يقوم دم أو    بما أن المشرع الجزائري قد نص على العقوبات المترت
تخريب أو تدنيس القبور في مادة، وعقوبة حرق مقابر الشهداء أو رفام في مادة أخرى، 



فسوف نحدو حدوه لدراسة كل منهما، بحيث سنخصص الفرع الأول لدراسة الجريمة 
  .الأولى، والفرع الثاني لدراسة الجريمة الثانية

 
  المقابـر العامـة ةانتهـاك حرمـ  عقوبـة:ـرع الأولالف

  

طبقا للمادة قبور بأية طريقة كانت يعاقب ال أو تدنيس ، أو تخريب، من يقوم دمكل   
بالحبس من ستة أشهر إلى  من قانون العقوبات الجزائري والتي قدرت تلك العقوبة 150

 15.000، وبالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها دج2.000إلى  500سنتين وبالغرامة من 
 من قانون العقوبات الفرنسي 17- 225أورو حسب القانون الفرنسي، وتشدد المادة 

 أورو غرامة مالية اذا رافق التدنيس المساس بحرمة 30.000والعقوبة الى سنتين حبس 
، واذا ارتكب الجرم على الأشخاص المتوفون بسبب انتماءام أو عدم انتماءام، الجثة

 أمة، عرق، أو ديانة معينة، فان العقوبات ترتفع الى ثلاثة حقيقي أو مفترض، الى طائفة،
) 05( أورو، وبالحبس لمدة خمس 45.000سنوات حبس وغرامة مالية قدرها ) 03(

 أورو غرامة مالية اذا صاحب ذلك الاعتداء والتدنيس المساس 75.000وسنوات حبس 
 حالة ثبوت قيام وفي  من ذات القانون ،18- 225وذلك حسب نص المادة  بحرمة الميت

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لارتكابه هذه الجريمة فانه يعاقب بالجزاءات المنصوص 
الاشارة هنا أن المشرع الفرنسي عند در  المذكورة سابقا، وتج1-18- 225عليها في المادة 

ل أنه نصه عن الجرائم الواقعة على حرمة المقابر لم يفصلها كما فعل المشرع الجزائري، ب
   .أدخلها جيمعا تحت مصطلح التعدي على القبور أو تدنيسها

  

 من قانون العقوبات المصري كل من 160   أما المشرع المصري فقد عاقب في المادة 
جنيه ولا تزيد عن خمس مئة ) 100(يقوم بتدنيس القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة 

وتكون العقوبة لى منتهك حرمة القبور، جنيه، وهي نفس العقوبة التي رتبها ع) 500(
سنوات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ) 05(السجن الذي لا تزيد مدته على خمس 

   .ارهابي
  



 من قانون العقوبات الأردني كل من يقوم 277   في حين عاقب المشرع الأردني في المادة 
أشهر ) 03(يد على ثلاثة بتدنيس مكان يستعمل لدفن الموتى أو هدمه بالحبس مدة لا تز

دينارا، وهي نفس العقوبة التي أقرها لمنتهك ) 20(أو بغرامة مالية لا تزيد على عشرين 
  .حرمة تلك الأماكن

  

   أما قانون العقوبات القطري فقد نص على جريمة تدنيس القبور مجتمعة مع جريمة 
رامة التي لا تزيد على انتهاك حرمتها وعاقب عليهما بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغ

 من قانون 266وذلك في المادة ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين، ) 5.000(خمسة ألاف 
  .العقوبات المصري

  

 من قانون العقوبات العراقي 373أما بخصوص المشرع العراقي فلقد خص نص المادة 
 حرمة المقابر، للنص على عقوبة من يقوم بتدنيس القبور بنفس العقوبة المقررة لانتهاك

دينار أو ) 200(بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي  والمقدرة
  .باحدى هاتين العقوبتين

  

   اذن مما سبق يمكننا القول أن معظم مشرعي دول العالم قد جرموا وعاقبوا على الجرائم 
فاوت في العقوبات المطبقة، الماسة بحرمة المقابر، على غرار المشرع الجزائري، ولكن مع ت

وذلك يرجع ربما الى خصوصية كل مجتمع، ورؤية كل مشرع لتلك الجرائم وتقديره 
  .لجسامتها، وتأثيرها في مجتمعه

  

  عقوبـة الاعتـداء علـى مقابـر الشهـداء أو رفاـم :ـرع الثانـيالف
  

أو المحرق لمقابر  ، أو المشوه، أو المخرب،جعل عقوبة المدنسان المشرع الجزائري قد 
إلى  10.000 الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من ،مالشهداء أو رفا

 .دج50.000
  



مع إمكانية أن تأمر المحكمة على الجاني بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في 
كل في :"  على أنه8 مكرر 160حيث تنص المادة ، )123( من قانون العقوبات 08المادة 

يمكن أن تأمر  ،7 مكرر160، و 6مكرر160و، 5مكرر160لمنصوص عليها في المواد الحالات ا
   ." من قانون العقوبات 8المحكمة بالحرمان من الحقوق المنصوص عليها في المادة 

رمان الجاني منها إن رأت ذلك وتتمثل الحقوق الوطنية التي يمكن أن تأمر المحكمة بح
 :  من قانون العقوبات في1  مكرر09حسب نص المادة 

  

 التي لها علاقة ةعمومي من جميع الوظائف والمناصب الأواقصائه عزل المحكوم عليه - 1
  .بالجريمة

  

  . ومن حمل أي وسام،ح الترشوأ  الحرمان من حق الانتخاب- 2
  

مام القضاء إلا على سبيل ا أشاهدهلية لأن يكون مساعد محلفا، أو خبيرا، أو عدم الأ - 3
  .تدلالالاس

  

في  أو الخدمة ،، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسةة الحرمان من الحق في حمل الأسلح- 4
  . أو مراقبا،مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا، أو مدرسا

  

  .ن يكون وصيا،أو قيما عدم الأهلية لأ-5
  

  . سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها- 6
  

يجب على القاضي أن يأمر ه فان )1 مكرر 09(حسب نص المادة السابقة الذكر و
، لمدة أقصاها عشر سنواتبالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه 

، وذلك في حالة تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه
  .الحكم بعقوبة جنائية

  

                                                
-06بالقانون رقم  م المتضمن قانون العقوبات1966 یونیو8ھـ الموافق لـ1386صفر18 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 08ألغیت المادة  - 123
 . ھي التي تنص على الحقوق الوطنیة، والمدنیة، والعائلیة1 مكرر 09 المعدل والمتمم لھ، وأصبحت المادة 2006 دیسمبر 20 المؤرخ في 23



ريم وعقاب الأفعال تج المقنن الجزائري له هي النصوص القانونية التي شرعها إذن هذ
  .الهادفة لانتهاك حرمة الميت والاعتداء عليها

  
  

  العقـوبـات وفقـا للتشريـع الإسلامـي :المطلـب الثـالـث
  

 في الشريعة الإسلامية، فمنها ما هو عقوبات جرائم الاعتداء على حرمة المقابرتتنوع 
  .زيرية، وهو الغالب التععقوبات الحدية، ومنها ما هو متعلق بالعقوباتمتعلق بال

  

   العقوبـات الحديـة: الفـرع الأول
  

  :  عقوبة نبش القبور-
  

توقيع العقوبة  آراء فقهاء الشريعة الإسلامية رحمهم االله تعالى حول اتفقت معظم  لقد 
  وعللوا حكمهم هذا بكون القبر حرز القبور، نباش الحدية المتمثلة في القطع على 

   ).سورة المرسلات) "(26(أحياء وأمواتا) 25(ا الأرض كفاتألم نجعل " :لقوله تعالى 
   

   : وأسسوا حكمهم على الأسباب التالية
  

، هو أخد شيء لم يجز له الشارع  الحكم بالقطع المقرر على السارقإن أساس -1
لي صح ، فحالته هنا تماثل حالة النباش ، وبالتافيمتلكه على وجه الخفيةأخده، 

 يه من الأحاديث والآثار التي تثبت، وخاصة لما فباشإقامة حد القطع على الن
  .الحكم عليه بالقطع

  

، بل يتعداه إلى انتهاك حرمة الميت، حد السرقةإن فعل النباش لا يتوقف عند  -2
 لعبث الأحيان يتركه مكشوفا  فيصبح عرضةفينبش عليه قبره، وفي غالب 

ة فعل لفضاع، فوحوش الطامعين، أو حتى تنهشه الكلاب، والالجاهلين  وانتهاك
 كان الحد في حقه النباش ودناءته ولما فيه من انتهاء لحقوق الأحياء قبل الأموات



يق ق وكذلك لتح، وحفظ الحرماتمن باب أولي لصون كرامة الأحياء والأموات
 .الزجر

  
  ةـات التعزيريـلعقوبا: الفـرع الثانـي

  

 يرية يضعها الإمام عقوبات تعزلمقابرجرائم امتهان اعلى  الشريعة الإسلامية رتبت    لقد 
   . وموافقا لمقاصد الشرع، ما يراه مناسبا لحفظ حرمة الأموات والأحياء معاحسب

  

  : والتمسح ابناء المساجد على القبورعقوبة  -1
  

أو التمسح     لقد ى الشارع الحكيم عن اتخاذ القبور مساجدا أو بناء المساجد عليها، 
ريعة المفضية للشرك باالله عز وجل وحفظا لحرمة القبور من البدع وذلك سدا للذا، 

  .والحوادث
  

والتي سبق ذكرها في وورد النهي صريحا في هذه المسألة وبذلك جاءت النصوص المتواترة 
  .المطلب الثالث من المبحث الثاني للفصل الأول

  

لى القبور وى  أن الشارع الحكيم قد ى عن بناء المساجد عابينأن سبق    ولقد 
كذلك عن الصلاة إليها وعندها ولعن من فعل ذلك لما في ذلك من امتهان لحرمة المقابر 

  . كما فعلت الأمم من قبل،قبور وتعظيمهوالموتى ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى عبادة الم
  
  : أعياداهااتخاذ عقوبة الذبح عند القبور و-2

  

ادا من أعظم المحرمات المتعلقة بحرمة المقابر، فهي  أعيهااتخاذ   يعتبر الذبح عند القبور و
من بدع منكرة ومفاسد  لما فيها ، ولمبادئ الشريعة الإسلامية ثانيا،انتهاك لحقوقهم أولا
  ...عاصيومنكرات و فتن وم

  
  .هذه معظم البدع التي اختلقها الناس فيما يتعلق بانتهاك حرمة الموتى والمقابرف



 :  ملاحظـة*
  

المقررة لمستحدثي هذه البدع التعزيرية بخصوص العقوبات شارة هنا بأنه    تجدر الا
فهي نفس العقوبات التعزيرية التي عزر ا سلف الأمة أهل والمرتكبة على حرمة المقابر 

لمقابر تفتح باب الشرك باالله عز ، ذلك لأن الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة اوالبدعالأهواء 
إن االله لا يغفر أن : "  إثم عند االله الشرك به، لقوله تعالى وكما نعلم أن أعظموجل،

)" 48(يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باالله فقد افترى إثما عظيما 
  . )سورة النساء(
  

سامة  المقررة على منتهكي حرمة المقابر حسب مدى جالعقوبات التعزيرية    وتتنوع
 وكذلك حسب شخصية المنتهك ومدى  الاسلامية،الانتهاك وخطورته على دين الأمة

  .معرفته بفظاعة فعله وعواقبه الوخيمة
  

ويرجع تقدير وتحديد نوع ومقدار العقوبة التعزيرية لإمام المسلمين أو لولي أمر البلاد    
وذلك حسب مقاصد الشريعة وأصولها العامة، والأصل في ذلك جلب المصالح ودرء 

، فمن استحق  الأمر القيام بذلك قتل المعتدي فيجب على أوليالمفاسد، ولو استلزم ذلك
منهم أن يقتله قتله، ومن استحق أن يضربه، ويحبسه، وينكل به فعل به ذلك، ومن 

  .استحق أن ينفيه نفاه، وحذر منه الناس
  

، فيخير بين ولي الأمرلمام أو  يكون للإلعقوبات التعزيريةا    وبالتالي فتحديد مقدار
  .التشهير أو الزجر، التوبيخ وأالجلد  السجن، القتل أو

  

حيث يحدد نوع العقوبة بناء على ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب الجريمة وقصد    
الجاني من ارتكاا، وذلك دف إقامة العدل، وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الضرر 

  .كرامة وشعور الأحياءل لحرمة الأموات واوحفظ
  
  
  
  



  خـلاصة الفصـل الثـانـي                             
  

   :  تقدم بيانه في هذا الفصل يمكننا استخلاص مايلي   مما
  

المشرع الجزائري عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة  فرض
الجثة، وخص لكل منها جزاءات مختلفة ومتباينة، وذلك حسب جسامة كل فعل، ومدى 

مة جثة الميت، ومدى تأثيره على اتمع الجزائري، حيث أنه اعتبر أغلبها انتهاكه لحر
جنحا سواءا كانت جنحا بسيطة أم مشددة، فيما عدا حالة واحدة اعتبرها جناية، 

 303والمتمثلة في جريمة انتزاع أعضاء الميت مع توافر الظروف المنصوص عليها في المادة 
  . السابقة الذكر20مكرر 

  

المشرع الجزائري، عاقب كل من المشرع المصري، والقطري، والفرنسي  رعلى غرا و
على سبيل المثال على كل اعتداء أو انتهاك لحرمة الميت، مع تفاوت طفيف في العقوبات 

ولكن المشرع الفرنسي لم يتوقف عند حد الجرائم الماسة بحرمة جثة من مشرع الى أخر، 
يعية فقط، بل أنه نص حتى على قيام المسؤولية الميت، والمرتكبة من قبل الأشخاص الطب

الجزائية للشخص المعنوي في حالة ارتكاب أعمال تمس بحرمة الميت سواء ارتكبت هذه 
  .الأخيرة أثناء ممارسة نشاط الشخص المعنوي أو بمناسبته

  

الميت في الشريعة عنها في القانون الجزائري، جثة تختلف أحكام الاعتداء على حرمة 
 يكون ذلك والأول من تشريع الخالق سبحانه وتعالى المتصف بالكمال، والثاني وكيف لا

فلقد فرض الشارع الحكيم على  من وضع البشر المتصفين بالنقص والضعف والخور،
  .تعزيريةما تطبق فيها عقوبات  بعض منها عقوبات حدية، ومنها

  

 والتي تطبق عليها العقوبات ميةإن الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة الميت في الشريعة الإسلا
جرائم الاعتداء على حرمة  جريمة وطء الميتة، وجريمة قذف الميت، أما : تتمثل فيالحدية
  .تهاك حرمة الأموات بالسب والشتمانتتمثل في   التعزيريةالموجبة للعقوباتالميت 

  



مجملة وشاملة جاءت رعاية الشريعة الإسلامية لحرمة المقابر وعقوباا مفصلة ودقيقة و
ن ولجميع الانتهاكات خلافا للقانون الجزائري الذي أوردها بطريقة عامة ومجملة د

  .التطرق إلى التفاصيل
  

 انتهاك المقابر في الشريعة الإسلامية مقسمة إلى حدية وتعزيرية كما سبق عقوبات جرائم
 وبالتالي خصها بيانه عكس المشرع الجزائري الذي اعتبر كل جرائم انتهاك المقابر جنحا

 انتهاك مقابر الشهداء  جريمةبالعقوبات المقررة لمواد الجنح، ما عدا جريمة واحدة ألا وهي
  .أو رفام

  

ورتبت عقوبات  والمتمثلة في القطع، رتبت الشريعة الإسلامية عقوبة حدية على النباش 
شهير والعقوبات الهجر، والتوالتوبيخ، والنفي، والجلد، وتعزيرية متنوعة منها الحبس، 

المالية وحتى القتل، فإمام المسلمين أو ولي الأمر يختار منها ما يراه مناسبا، فيأخذ بعين 
تكاب الجريمة، وهذا ما يسمى الاعتبار حال الجاني وشخصيته وظروف وملابسات ار

ريد العقابي ولا مانع في العقوبات التعزيرية الجمع بين أكثر من عقوبة كالحبس بالتف
ا على جريمة بناء المساجد على القبور والتمسح ا، وجريمة الذبح لد والتشهير معوالج

، خلافا للقانون الجزائري الذي رتب جرائم انتهاك المقابر عند القبور واتخاذها أعيادا
  .قوبة الحبس والغرامة المالية فقط أو إحداهمانوعين فقط من العقوبات وهي ع

  
ابرهم متساوية في الشريعة الإسلامية فلا فرق بينهم لا في قمإن حرمة الموتى المسلمين و

الحرمة ولا في العقوبة خلافا للقانون الجزائري الذي جعل جميع جرائم الاعتداء على 
حرمة المقابر جنح، ما عدا في حالة الاعتداء على مقابر الشهداء أو رفام فقد شدد 

  .العقوبة ليجعلها جناية
  

 ،وأمرت دمها وإزالتها والتمسح ا بناء المساجد على القبور ة الاسلاميمنعت الشريعة 
وذلك سدا للذريعة المفضية للشرك كما ت كذلك عن الذبح عندها واتخاذها أعيادا، 



 واندثار معالم التوحيد الذي جاءت به ، وحفظا لحرمة القبور من البدع،باالله عز وجل
  .ص ولم يجرم ذلكالرسل، خلافا للقانون الجزائري فإنه لم ين

  
 

بر فقد أقر لها المقاحرمة  التي تمثل مساسا وامتهانا واعتداءا علىجرائم أما بالنسبة لل
والغرامة المالية  الحبس والمتمثلة في  البسيطة،العقوبات المقررة لمواد الجنحالمشرع الجزائري 

 ألا وهي ،6ررمك 160المنصوص عليها في المادة وما عدا حالة واحدة  ،فقط أو إحداهما
 ،أو رفام  أو حرق مقابر الشهداء، أو إتلاف، أو تشويه، أو تخريب،جريمة تدنيس

، وذلك لمكانة يث أنه اعتبرها جنحة مشددة، ورتب عليها العقوبات الأصلية للجنايةح
  .يينلجزائر العظيمة في قلوب جميع االشهداء وقيمتهم

  
  

  
  
  



  



  ةــــاتمخـ                            
  

ى ـل علـه الفضـول أحمـده حمـد الشاكريـن، لـه النعمـة د اللهـالحم    
وب ـره وأتـ، وأستغفـا أنعـم بـه علـي مـن إكمـال هـذه المذكـرةم
ن ـم النبييـى خاتـلام علـلاة والسـم، والصـكريالواد ـالجه ـ إن،هـإلي

  :دـا بعـمن أـه أجمعيـه وصحبـى أهلـ وعلـدا محمـ نبين،نـوالمرسلي
  

الإشكاليـة الرئيسيـة   الإجابـة علـىذاـا هـلال بحثنـن خـم    حاولنـا 
ة ـدى فعاليـا مـم :التـي طرحناهـا فـي مقدمـة بحثنـا والمتمثلـة فـي

  أقرهـا المشـرع الجزائـري لحرمـة الميـت ؟ يـة التـة الجنائيـالحماي
ألحقنـا ـا جملـة مـن  جملـة مـن النتائـجى ـ إلالنهايـةي ـا فـخلصن 

   :نبرزهـا فيمـايلـي تاـقتراحالا
  

   النتـائـج:أولا
  

I -تـة الميـة لحرمـول العامـوص الأصـ بخص:  
  

جميـع وص ـخلو ـه،بدنـه روحبمفارقـة   يتحقـق مـوت الإنسـان-    
 ـهبدنح، بحيـث لا يبقـى جهـاز مـن أجهـزة روـ المـن هدـسأعضـاء ج

ى ـة علـات الدالـور العلامـبظهذلـك ون ـة، ويكـة حياتيـه صفـفي
اء ـب، واسترخـات القلـف دقـ وتوق،سـنفتاع الـنقطاة، كـالمفارق
ذه ـ وه،ةـر الرائحـ وتغي،دنـرودة البـن، وبـال الكفيـن، وانفصـالقدمي
وم ـا عمـي معرفتهـرك فـيشت، سـدة والحـدرك بالمشاهـات تـالعلام

 ،ةـة القديمـذ الأزمـاء منـه الأطبـارف عليـتعا ـك مـو كذلـاس، وهـالن
  .يومنـا هـذاى ـا إلـاس قائمـذا المقيـزال هـولا ي

  



ا ـ ولاسيم،ثـب الحديـي الطـوت فـي للمـار الحقيقـ المعيصبـحأ -     
  :نـق بأمريـ يتحق،ةـاء البشريـل وزرع الأعضـق بنقـا يتعلـفيم

  

  .اغـذع الدمـوت جـم* 
ة ـف الأساسيـوم بالوظائـي تقـم التـزة الجسـي لأجهـقائف التلـالتوقو* 

  .  انـ والرئت،بـا، والقلـة العليـز العصبيـى المراكـ بمعن،اةـللحي
     

  :لـي ثلاث مراحـرف الطبـي العـوت فـالم -  
  

 ،بـف القلـن توقـر عـو تعبيـذي هـال: المـوت الإكلينيكـي -1   
  .لـن العمـان عـوالرئت

  

د ـدث بعـي، يحـوت الحقيقـى بالمـا يسمـ مأو: وت خلايـا المـخمـ -2   
ل ـدم المحمـول الـف دخـن توقـق مـ دقائ)5(  خمـس أو)4(أربـع 

  .لـن العمـان عـ والرئت،بـف القلـب توقـخ بسبـن للمـبالأكسجي
  

 ،ادلـات التبـي لعمليـف النهائـ بالتوقيحـدث: ويـالمـوت الخل - 3  
 ،بـ والقل،خـف المـد توقـ بعـةحييائـي، فالخلايـا تظـل والتحـول الكيم

لآخـر، وبعدهـا تتحلـل و ـن عضـف مـدة تختلـل، لمـن العمـن عـوالرئتي
ى ـة إلـاة الطبيعيـادة الحيـن إعـا لا يمكـوت، فبعدهـتمهـذه الخلايـا و

  .انـالإنس
  

ي ـلشرعم اـي الحكـاغ فـذع الدمـاغ أو جـوت الدمـم لا يعتبـر -    
ه ـ ولكن،ةـام الشرعيـه الأحكـب عليـوت، ولا تترتـق المـى تحقـلا علـدلي
ه ـى لـ يبق،اـات دماغيـذي مـص الـوت، فالشخـر للمـر وسيـنذي
ور ـدن، وظهـن البـروح عـال الـم انفصـى يتـ حت،اءـم الأحيـحك
ون ي دـوت الدماغـذ بالمـا، فالأخـه يقينـى موتـة علـارات الدالـالأم



ان ـذا كـب، لـك مريـه شـوت فيـى المـة علـات الدالـور العلامـظه
س، ـ والتنف،بـات القلـف دقـي بتوقـوت الدماغـال المـي إعمـد فـالتقي

، هـو أولـى دنـروح البـة الـى مفارقـة علـارات الدالـور الأمـع ظهـم
ذا ـا هـيومنى ـوا إلـم يتفقـ ل،اءـ والفقه،اءـا وأن الأطبـلاسيمإعمـالا، 

ت أن ـد أثبتـة قـد العلميـة أن الشواهـة، وخاصـذه المسألـوص هـبخص
ن ـ عمـخف للـ أو توق،ةـا غيبوبـت فيهـي حدثـالات التـض الحـبع

دة ـن عـت بيـرات تراوحـد فتـا بعـن غيبوبتهـت مـد أفاقـ ق،لـالعم
 ،اةـيى الحـض إلـاد المريـوعـع، أسابي وأ ،امـة أيـ أو بضع،اتـساع
  .يـه الطبيعـارس نشاطـوم

  

د ـم بتحديـم يهتـ فل،وتـا للمـري تعريفـرع الجزائـع المشـم يضـل -    
ة ـل مهمـ وأوك،اءـاص الأطبـن اختصـ مـاه اعتبرهـك لأنـ، ذلتـهلحظ

ق ـف بالتحقيـذي كلـ ال،ةـة القضائيـط الشرطـى ضابـ إلـاق منهـالتحق
وم ـن يقـم ة أوـة المدنيـط الحالـبراف ضاـذا بإشـاة، وهـي الوفـف

  .هـمقام
  

ل ـال نقـي مجـي فـوت الدماغـري بالمـن الجزائـذ المقنـد أخـلق -
ه ـص عليـا نـذا مـوه، ةـاء البشريـة والأعضـة الأنسجـوزراع

ن ـادر عـ الصم26/03/1989ي ـؤرخ فـ الم39/89م ـوزاري رقـرار الـالق
د ـح عنـول الراجـا للقـفك خلاـ وذل،ريـة الجزائـر الصحـوزي
 .ةـاء الشريعـفقه

 

وذلـك لأن تحديدهـا يعنـي  ،رةـة كبيـوت أهميـة المـب لحظـتكتس -
 يترتـب عليهـا إجـراءات قانونيـة وطبيـة ،ىـمتوفلنـا ميـلاد جثـة 

مختلفـة، لذلـك كـان مـن الأجـدر علـى المشـرع الجزائـري 



ارهـا مسألـة طبيـة لا دخـل التدخـل مـن أجـل تنظيمهـا، لا اعتب
للقانـون فيهـا، لأنـه وـذه الطريقـة يفتـح البـاب علـى مصرعيـه 

 . أمـام الأخطـاء والتجـاوزات الطبيـة
  

II -الجرائـم الواقعـة علـى حرمـة الميـتوص ـ بخص:  
  
  

فـي ا ـل صورهـبك تـة الميـى حرمـداءات علـ الاعت نظـرا لانتشـار-  
ل، ـش والتمثيـر بالنبـلمقابل العالـم، وانتهـاك حرمـة اكثيـر مـن دو

اكـل العظميـة راج الهيـاة أو استخـي الوفـة حديثـراق، سرقـر والإحـالتفجي
ان ـواء كـوات سـن الأمـ مءاـزاع الأعضـ وانتوالجماجـم مـن المدافـن،

ث ـن الجثـا مـنقله أو ة،ـارب العلميـي التجـا فـل إعمالهـن أجـك مـذل
، فلقـد اـار فيهـوذة، أو الاتجـر والشعـي السحـاء، أو فـي الأحيـا فـلزرعه

ل ـتمثتمـس بحرمـة جثـة الميـت وي ـم التـالجرائقنـن المشـرع الجزائـري 
، حيـث عـي اتمـة فـة الجماعـى مصلحـ عليدـ، وتعلهـاا ـانتهاك

  .ئـم الخاصـةالجرائـم العامـة والجرا يمكـن تقسيمهـا إلـى نوعيـن،
  

    تتمثـل الجرائـم العامـة المتعلقـة بحرمـة الميـت فـي تلـك التـي 
ترتكـب مـن كـل مـن تسـول لـه نفسـه المسـاس أو انتهـاك حرمـة 

جثـة الميـت، سـواء كـان ذلـك بتدنيسهـا، أو القيـام عليهـا بـأي عمـل 
دون ـة أو بـا خفيـهأو إخراجفيـه عليـها وحشيـة أو فحـش،  أو دفنهـا 

  ، صـترخي
حيـث نـص المشـرع الجزائـري علـى هـذه الجرائـم فـي  أو إخفائهـا،
  . مـن قانـون العقوبـات441، والمـادة 154 ىـ إل150المـواد مـن 

  



 بعـض ترتكـب مـن قبـل     أمـا الجرائـم الخاصـة فهـي التـي
ذه الأعضـاء، والذيـن المختصيـن الذيـن يسهـل عليهـم التعامـل مـع هـ

ألا وهـم الأطبـاء والجراحيـن  درسـوا خصائصهـا الفيزيولوجيـة والعصبيـة،
المنصـوص  بشكـل أساسـي، والمتمثلـة فـي جريمـة انتـزاع أعضـاء الجثـة

، اتـون العقوبـن قانـ م17 مكـرر 303 والمعاقـب عليهـا فـي المـادة
ت ـنصو جمـع مـواد الميـت، والتـي وجريمـة انتـزاع أنسجـة أو خلايـا أ

  .نفـس القانـونن ـ م19 مكـرر 303ة ادـ المـاعليه
  

 ، ولكنـهتـاء الميـاع بأعضـالانتف المشـرع الجزائـري  لقـد أجـاز-    
اص ـث الخـل الثالـي الفصـفوذلـك  ـروط،شأحاطهـا بمجموعـة مـن ال

ام ـاص بالأحكـع الخـلراباب اـن البـا، مـان وزرعهـاء الإنسـزاع أعضـبانت
ة ـون حمايـن قانـ م،ةـ والعلاجي،ةـال الوقائيـض الأعمـق ببعـي تتعلـالت

  : يـا يلـا فيمـن إجمالهـي يمكـ والت،اـة وترقيتهـالصح
  

  .اـاة طبيـن الوفـق مـالتحق* 
  

  .هـزاع أعضائـ بانت،دهـن بعـه مـ أو ورثت،هـل وفاتـت قبـإذن المي* 
 

  .اءـع الأعضورة الملزمـة بنـزحصـول الضـر* 
 

  .يـي الشرعـح الطبـة التشريـل عمليـق النقـألا يعي* 
 

 ،ةـات الحكوميـي المستشفيـزرع فـل والـات النقـراء عمليـب إجـيج* 
  .ةـف بالصحـر المكلـك الوزيـا بذلـص لهـي يرخـالت

 

  .ةـ أو تشخيصي،ةـراض علاجيـزرع إلا لأغـل والـواز النقـدم جـع* 
 

  .ةـة ماليـوع معاملـاء موضـل وزرع الأعضـة نقـون عمليـألا تك* 
 



ر ـذا الأخيـة هـذا هويـ وك،دـرع للمستفيـة المتبـف هويـدم كشـع* 
  .رعـة المتبـلعائل

  
  
  

ون ـي القانـت فـاء الميـاع بأعضـواز الانتفـي لجـاس القانونـالأس إن -    
 م16/04/1985 المـؤرخ فـي 85/05م ـون رقـي القانـل فـ يتمث،ريـالجزائ

م ـون رقـم بالقانـدل والمتمـا، المعـة وترقيتهـة الصحـون حمايـقانالمتضمـن 
، م1990 يوليـو سنـة 31 الموافـق هـ1411 محـرم عـام 09 المـؤرخ فـي 90/17
ن ـن المتوفيـاء مـة زرع الأعضـري مسألـرع الجزائـه المشـاول فيـث تنـحي

اء ـزاع أعضـوان انتـت عنـه تحـع منـاب الرابـي البـفك ـ وذل،اـدماغي
  .هـ من167ى ـ إل164ن ـواد مـوص المـي نصـ ف،اـان وزرعهـالإنس
  

الشريعـة  يـت فـالميجثـة ة ـى حرمـداء علـم الاعتـل جرائـتتمث -  
  :يـف الإسلاميـة

  

  .ةـة وطء الميتـجريم* 
  . تـذف الميـة قـجريم* 
  .تـم الميـتب وشـة سـجريم    * 

  
  

  :يـري فـون الجزائـي القانـفالجرائـم الماسـة بحرمـة المقابـر ل ـتتمث -    
  

  .جريمـة انتهـاك حرمـة المقابـر* 
  .العامـةور ـس القبـب أو تدنيـدم أو تخريـة هـجريم* 
  .مـرفا وأداء ـر الشهـمقابالاعتـداء علـى ة ـجريم* 
  
  :يـف الشريعـة الإسلاميـة يـفة المقابـر الجرائـم الماسـة بحرمـل ـتتمث -

  



  .جريمـة بنـاء المساجـد علـى القبـور والتمسـح ـا* 
  .جريمـة الذبـح عنـد القبـور واتخاذهـا أعيـادا* 
 .جريمـة نبـش القبـور* 

III -العقوبـات المترتبـة علـى انتهـاك حرمـة الميـتوص ـ بخص:  
  

مـن الجرائـم السابقـة الذكـر لكـل  ريـ الجزائالمشـرع خـص دـقل -
جـزاءات مختلفـة ومتباينـة، وذلـك حسـب جسامـة كـل فعـل، 
ومـدى انتهاكـه لحرمـة جثـة الميـت، ومـدى تأثيـره علـى اتمـع، 
حيـث أنـه اعتبـر أغلبهـا جنحـا سـواء كانـت جنحـا بسيطـة أم 

والمتمثلـة فـي مشـددة، فيمـا عـدا حالـة واحـدة اعتبرهـا جنايـة، 
جريمـة انتـزاع أعضـاء الميـت مـع توافـر الظـروف المنصـوص 

  .20 مكـرر 303عليهـا فـي المـادة 
  

  

التـي تمثـل م ـرائالمشـرع الجزائـري علـى مرتكبـي الج فـرض -
ررة ـات المقـالعقوببـر، المقاحرمـة  مساسـا وامتهانـا واعتـداءا علـى

أو ة ـة الماليـوالغرام الحبـس المتمثلـة فـيو  البسيطـة،حـواد الجنـلم
ي ـا فـوص عليهـالمنصودة ـة واحـدا حالـما ع ،طـفق إحداهمـا

 ،هـ أو تشوي،بـ أو تخري،سـة تدنيـي جريمـ ألا وه،6مكـرر  160ادة ـالم
يـث أنـه  ح،مـأو رفا داءـر الشهـرق مقابـ أو ح،لافـأو إت

هـا العقوبـات الأصليـة اعتبرهـا جنحـة مشـددة، ورتـب علي
داء ـة الشهـا لمكانـربميرجـع ك ـي ذلـب فـ، والسبللجنايـة

وا ـ وضح،واـ وقاتل،دواـم جاهـث أـ حي العظيمـة،مـوقيمته
 .رـلجزائوطنهـم اداء ـم فـبأرواحه

 



ديـة علـى جريمـة وطء  الح طبقـت الشريعـة الإسلاميـة العقوبـات-    
 تـم الميـب وشتـة سـجريمالميـت، أمـا بخصـوص الميتـة، وجريمـة قـذف 

  .فخصتهـا بالعقوبـات التعزيريـة
 ورتبـت العقوبـة الحديـة فيمـا يخـص جريمـة نبـش القبـور، أمـا -  

بنـاء المساجـد علـى القبـور والتمسـح ـا، وجريمـة  بخصـوص جريمـة
العقوبـات ا الذبـح عنـد القبـور واتخاذهـا أعيـادا فطبقـت عليهمـ

  .التعزيريـة
  
  

  تلاقتـراحـاا :ثانيـا
  

 فـي تـة الميـة لحرمـة الجنائيـوع الحمايـا لموضـلال دراستنـن خـم
و ـي نرجـ والت،ةـ التاليتاـقتراح تقديـم الااـرتأينالتشريـع الجزائـري، ا

  :ارـن الاعتبـذ بعيـأن تأخ
  

 للمـوت، ضـرورة تدخـل المشـرع لوضـع تعريـف دقيـق ومحـدد -
وتحديـد معيارهـا بحيطـة وحـذر لكـي لا نقـع فـي المحظـور 

 .وننتهـك حرمـة الأمـوات
 

 ،دواتـ ون،راتـمحاضمـلات إعلاميـة تحسيسيـة دوريـة، وام بحـالقي -
ى ـام الموتـ وأحك،هـق بفقـ تتعل،ةـ ودورات شرعي،راتـومؤتم
ي ـي وفـال الطبـي اـن فـب والعامليـلاب الطـى طـر، علـوالمقاب

ام ـرة بالأحكـى بصيـوا علـي يكونـ، لك وصيانتهـارـالمقابحراسـة 
بحرمـة الأمـوات والمقابـر، ة ـة المتعلقـوص القانونيـ والنص،ةـالشرعي

 .نـام والقوانيـك الأحكـى تلـم بأدنـل عامتهوذلـك لجهـ
  



ـام الموتـى ع أحكـيفيهـا جمع ـ تجمإعـداد موسوعـة فقهيـة، -
 .لمقابـر، لتكـون دليـلا للنـاس عامـةوا

 

وجـوب تدخـل القانـون لإعطـاء جسـد الإنسـان قـدرا أكبـر مـن  -
  .الاهتمـام والحمايـة

  

الصرامـة والتشـدد فـي المسائلـة الجنائيـة للأطبـاء، فـي حالـة  -
إخلالهـم بالشـروط القانونيـة والطبيـة الواجبـة عنـد تشريـح الجثـة 

وزرع الأعضـاء مـن جثـث الموتـى إلـى أجسـاد الأحيـاء، أو نقـل 
 .  ووضـع قانـون أكثـر وضـوح وشفافيـة لتنظيـم هـذه الممارسـات

  

ا ـي تشريعاـة فـوص قانونيـن نصـدول بسـع الـام جميـقي -
ا ـ وصيانته،واتـة الأمـظ حرمـوحف ةـا حمايـل ـ تكف،ةـالعقابي

ي لا ـدول التـة للـة بالنسبـ وخاصات، والانتهاكـداءاتـن الاعتـم
 .اـن قوانينهـي سـة فـة الإسلاميـام الشريعـذ بأحكـتأخ

 

ـة  وخاص،نـه للقوانيـل سنـري قبـرع الجزائـ المشوجـوب قيـام -
ى ـن علـع القوانيـرض مشاريـعتلـك المرتبطـة بالجانـب الدينـي، أن ي

ة ـة الإسلاميـشريعم الـدي لحكـ ليهت،ىـي الأعلـس الإسلامـال
ة ـة الإسلاميـع دين الأمـا مـناسبته مـون تشريعـ ويك،اـفيه

اـوعقيد. 
 

ة ـات الواقعـق بالانتهاكـا يتعلـدها فيمـات وتشديـظ العقوبـتغلي -
ن ـادة مـة الاستفـة مسألـ وخاص،رـى والمقابـة الموتـى حرمـعل

 بأعضائهـم،، وتلاعـب انـن امتهـا مـا فيهـ لم،ىـاء الموتـأعض
ال ء البشريـة وخاصـة العامليـن فـي اـاـار الأعضـا تجـدع ـليرت
 .يـالطب



  

ة ـالواقع توجـوب تدخـل المشـرع الجزائـري لتجريـم الانتهاكـا -
 والمتمثلـة فـي استخـدام أعضائهـم فـي ىـة الموتـى حرمـعل

ه السحـر والشعـوذة، حيـث تجـدر الإشارة هنـا أنـه جـرم هـذ
 . الأخيـرة دون التطـرق للأساليـب والوسائـل المستخدمـة لذلـك
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  .1978 د ط، نون والآداب، الكویت،للثقافة والفالوطني المجلس عالم المعرفة، 
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مطبعة جامعة ،  دار النھضة العربیة ،القسم الخاص شرح قانون العقوبات، :فوزیة عبد الستار - 20
  .1990 ،3ط ، القاھرة والكتاب الجامعي

  
لقاھرة، ، دار النھضة العربیة، ا"دراسة مقارنة"طارق سرور نقل الأعضاء البشریة بین الأطباء  - 21
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  .2001 د ط، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،

  
الفكر دار سرار موكلھ، الحمایة الجنائیة لالتزام المحامي بالمحافظة على أمحمود صالح العدلي  - 23

  .2003 د ط،،  الإسكندریة،الجامعي
  

ة   : مروك نصر الدین -24  نقل وزرع الأعضاء البشریة في القانون المقارن والشریعة الإسلامیة، دار ھوم
  .2003، 1طللطباعة والنشر، بوزریعة، الجزائر، 

  
، دار العلوم للنشر والتوزیع، د ط، "فقھ القضایا"الوجیز في القانون الجنائي العام :  منصور رحماني- 25

2006. 
  

ي -26 ة الزحیل شر،  :  وھب ع والن ة والتوزی ر للطباع ام، دار الفك ھ الع ھ، الفق لامي وأدلت ھ الإس شق، الفق  دم
  .1991، 1ط الجزائر،

  
  : المقالات-ج
  
ل والتعویض الإن   : بكر بن عبد االله   أبو زید  -1 ع الفق    التشریح الجثماني والنق ة مجم ھ الإسلامي،  ساني، مجل

  .1988 الدورة الرابعة، العدد الرابع، جدة، المملكة العربیة السعودیة،
  
د -2 و زی د االله  أب ن عب ر ب ھ       : بك ع الفق ة مجم اء، مجل اء والأطب ین الفقھ اة ب ة الوف اش وحقیق زة الإنع  أجھ

  .الدورة الثالثة ،الإسلامي، جدة، المملكة العربیة السعودیة
  
  . تنتھي الحیاة، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الدورة الثالثة وثیقة متى: حسان حتحوت-3
  



دین -4 رف ال د  ش ة       :أحم اص، مجل دد خ صناعي، ع اش ال ة للإنع شرعیة والقانونی سانیة وال دود الإن  الح
  .1981الحقوق والشریعة، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، 

  
  :  الرسائـل الجامعیـة-ب

  

ي       أعضاء : أحمد عبد الدائم  -1 دكتوراه ف ل شھادة ال ة لنی جسم الإنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة مقدم
 .1999الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

  
دین -2 صر ال روك ن الة      : م لامیة، رس شریعة الإس ري وال انون الجزائ ي الق شریة ف ضاء الب ة الأع  زراع

ة،   وم الجنائی ائي والعل انون الجن ي الق ستیر ف ن  ماج ة اب وم الإداری وق والعل د الحق ر، معھ ة الجزائ جامع
  .1994-1993عكنون، 

  
  :الاتفاقیـات الدولیـة* 
  
ة،     تفاقیة الأمم المتحدة لمكاف   ا - 1 ر الوطنی ة عب ة المنظم دة   حة الجریم م المتح ة الأم ، A/RES/55/25 وثیق

  .2000نوفمبر  15المؤرخة في 
  
  :  النصـوص التشریعیـة والتنظیمیـة-د
  
  :ةـوص التشریعیـنص ال*
  
  :الأوامــر -1

م  -1 ر رق ي 156-66الأم ؤرخ ف فر18 الم  ـ1386ص ق ل ـ المواف و8ھ انون  1966 یونی ضمن ق م المت
  .العقوبات

ة   1970 فبرایر  19 المؤرخ في    20-70الأمر رقم    -2 ة المدنی ق بالحال دد    المتعل دة الرسمیة ع  ، 21، الجری
1970. 

  : القوانیــن-2

ي     85/05القانون رقم    -1 ادى الأول عام   26 المؤرخ ف ـ    1405 جم ق ل ـ المواف ق  1985-02-16 ھ  المتعل
  .1985 ،8لجریدة الرسمیة العدد بحمایة الصحة وترقیتھا، ا

  
ي         90/17 القانون رقم   -2 ا، المؤرخ ف ة الصحة و ترقیتھ انون حمای تمم لق دل و الم و   یول31 المع ، 1990ی

  .1990 ،35الجریدة الرسمیة عدد 
  
م     2006 دیسمبر20 المؤرخ في    23-06 رقم   القانون -3 تمم للأمر رق دل والم ي   156-66م المع  المؤرخ ف

  .م المتضمن قانون العقوبات الجزائري1966 یونیو8ھـ الموافق لـ1386صفر18
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  ص ــــملخ                 

  
في ظل التطورات الطبية الحاصلة في القرن الأخير ازداد التطلع إلى الاستفادة من أعضاء وأجزاء     

ن إلى جثث الموتى في كثير من الميادين واالات الطبية والتعليمية، مما أدى ذلك في كثير من الأحيا
  .الاعتداء على حرمتهم وانتهاكها

    
    إن حرمة الإنسان من أكبر الحرمات وأوجبها صونا، فهي غير مقيدة بحياته بل هي باقية في 
الحياة وبعد الممات، ومن الأكيد أن حوادث الاعتداء على تلك الحرمة من أهم الموضوعات 

سيما مع الموقف القانوني منها، لارعي و وذلك دف إبراز الحكم الش،الجديرة بالبحث والدراسة
كثرة انتشار الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على حرمة الموتى وخاصة على أجسادهم وتكرارها 

 .   بشكل لافت للانتباه
  

لقد جرم قانون العقوبات الجزائري الاعتداء على حرمة الأموات، سواء كان ذلك على جثتهم     
، وكذلك لمراعاة الشرائع والعقائد الدينية تلمشاعر الأحياء قبل الأمواأو قبورهم، وذلك مراعاة 

  .التي تحرم المساس بجسم الإنسان وحرمته، سواء كان حيا أم ميتا
  

لقد أحاط المشرع الجزائري حرمة الميت بحماية جنائية خاصة، فمنع التعدي عليها بأي شكل     
 على القبر، فوضع لذلك حدودا لا يجوز لأحد أن من الأشكال، سواء كان الاعتداء على الجثة أو

يتعداها تحت طائلة العقاب، فرتب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة الجثة أو على 
وذلك حسب جسامة كل فعل، ومدى انتهاكه حرمة المقابر جزاءات وعقوبات متباينة ومتفاوتة، 
ائري، حيث أنه اعتبر أغلبها جنحا سواء كانت لحرمة جثة الميت، ومدى تأثيره على اتمع الجز

جنحا بسيطة أم مشددة، فيما عدا حالة واحدة اعتبرها جناية، والمتمثلة في جريمة انتزاع أعضاء 
 . من قانون العقوبات الجزائري20 مكرر 303الميت مع توافر الظروف المنصوص عليها في المادة 

  
 



  
                                Résumé           

   
 

      A l'image des développements médicaux survenus le siècle 
dernier, le recours aux organes et parties des cadavres des morts s'est 
accru davantage dans plusieurs domaines médicaux et didactiques, ce 
qui a conduit dans la plupart des cas à l'agression et à leur profanation. 

 
      Le respect de l'homme compte parmi les plus grandes choses dont 
la protection est de mise, ce respect ne tient pas uniquement à sa vie, 
mais également durant sa vie et après sa mort, Donc il est sûr que les 
cas d'agressions envers le respect de l'être humain comptent parmi les 
sujets de recherche et d'étude et ceci dans le but de montrer l'aspect 
l'égal et le point de vue de la loi autour de ce sujet, surtout en ce qui 
concerne la propagation et la multiplication de cas de profanation des 
morts et l'agression sur leurs corps constatée de temps en temps. 

 
      Le code pénal Algérien considère l'agression des morts comme un 
délit, que ce soit sur leurs corps ou sur leurs tombeaux dans le but de 
les protéger vivants ou morts en tenant compte des législations et des 
dogues  religieux qui interdisent de toucher à l'organisme humain et 
son respect qu'il soit vivant ou morts. 

 
      Le législateur Algérien a entouré le respect du mort d'une 
protection criminelle spéciale, il a interdit son agression sous quelque 
forme que se soit; sur le cadavre ou sur la sépulture, Dans ce contexte, 
il a érigé des limites qu'il ne faut pas dépasser sous peine de sanctions, 
il a prévu des sanctions contre tout individu qui agresse ou profane un 
cadavre ou un tombeau et cela selon le degré de gravité de chaque acte 
et son influence sur le cadavre humain et sur la société Algérienne.  

 
       Le législateur considère la plupart des cas de profanation comme 
des délits punies par la loi, qu'elles soient simple ou graves, à 
l'exception d'un seul cas qu'il a considéré comme un crime, à savoir la 
prise ou l'ablation d'organes appartenant à un mort dans les 
circonstances prévues par l'article 303 bis 20 du code pénal Algérien.  
     



         
              

Summary                   
 
 
 

   In light of medical developments occurring on the last century, the use of 
organs and parts of bodies of dead people was higher than in several medical 
and teaching areas, these led in most cases to assaulting those dead and 
disrespect them. 

 
 
   Respect for the human being is considered as one of the greatest things for 
which protection is required, this respect is not only sought during his lifetime 
but also after his death , so it is certain that the cases of aggression towards 
respect for the human being are among the topics of research and study in order 
to show the legal aspect and the view of the law around this issue, particularly as 
regards the spread and increasing number of cases of desecration of dead people 
and the assault on their bodies observed from time to time . 

 
 
   The Algerian penal code considers the assault on human corpses as a crime, 
whether on their bodies or their tombs in order to protect the living or the dead 
people; taking into account laws and religious mastiffs, which forbid touching 
the human body and respect him whether alive or dead.  

 
 
   Algerian legislators have surrounded the respect of dead people with a special 
criminal protection; in has prohibited their aggression under some circumstances 
whether on their corpses or their burials. In this context he erected boundaries 
that should not be exceeded on pain sanction, it has planned sanctions against 
anyone who assaults or desecrates a corpse or a grave and that according to the 
seriousness of each act and its influence on the human body and on Algerian 
society. 

 
 
   The legislator considers most cases of desecration as crimes punishable by the 
law no matter how serious or simple they are, with the exception of one case that 
has been considered as a crime , it’s about taking or removing organs belonging 
to a dead person in the circumstances provided for by Article 303 bis of the 
Algerian penal code. 

  


